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ملخص 
يعتـر موضـوع تنـازع القوانـن مـن أبـرز موضوعـات القانـون الدولي الخـاص، بـل إن البعـض يْقصر 
تعريـف القانـون الـدولي الخـاص عـى أنـه القواعـد القانونيـة التـي تحـّدد القانـون الواجـب التطبيـق في 
العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي؛ ولذلـك تـرز أهميـة دراسـة وتقييـم قواعـد تنـازع القوانـن 
في دولـة قطـر، لأسـباٍب تتعلـق بحداثـة النظـام القانـوني القطـري، وبالأهميـة الاسـتثنائية لهـذا الموضـوع، 
بالنظـر إلى الخصائـص السـكانية لدولـة قطـر مـن حيـث غلبـة العنـصر الأجنبـي فيهـا وتنوعـه. وتهـدف 
الدراسـة إلى تقديـم عـرٍض ناقـٍد لقواعـد الإسـناد القطريـة، سـواٌء في الإطـار العـام لتنـازع القوانـن، 
أم في الأح ــكام التفصيلي ــة لقواع ــد الإس ــناد في مس ــائل الأح ــوال الش ــخصية والحق ــوق والمعام ــلات 
الماليـة، وبيـان مـا فيهـا مـن أوجـه قصـوٍر تحتـاج إلى المراجعـة والتعديـل. كـا تهـدف الدراسـة إلى تقديـم 
مقترحـاٍت ومقارب ـاٍت لتطوي ـر النظـام القانـوني القطـري الخـاص بتنـازع القوانـن، آخـذة في الاعتب ـار 
الاتجاهـات الحديثـة في تنـازع القوانـن ومراعـاة خصوصيـات دولـة قطـر مـن مختلـف النواحـي السـكانية 
والقانونيـة والاقتصاديـة. 
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توطن الاختصاص التشريعي
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Abstract 
Conflict of laws is an important topic in private international law, many academics define private 
international law as a conflict of laws only. These rules determine the applicable law in legal 
relationships and disputes that involve foreign element. Therefore, it is significant to study Qatari 
conflict of Laws rules because Qatar has a modern legal system and the demographic characteristics 
of the population of the State of Qatar reveal high percentage of foreigners residing in Qatar.
This study attempts to critically review and assess the Qatari conflict of laws rules in terms of 
the general and special rules in personal and family relations and disputes as well as financial 
transactions. The aim of the study is to highlight any shortcomings that need review and 
amendment. It also provides certain approaches and recommendations to improve the conflict 
of law rules in Qatar to conform to new trends in conflict of laws and accommodate Qatar’s 
specialties in demographic, economic, and legal aspects. 
Keywords: Conflict of law; Qatar civil law; Private international law; Legislative identity; 
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مقّدمة
نظـم المـشرِّ ع القطـري أحـكام تنـازع القوانـن في العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي في القانـون 
الم ــدني القط ــري رق ــم 22 لس ــنة 4002 تح ــت عن ــوان التطبي ــق الم ــكاني للقان ــون1، وه ــو المس ــلك التقلي ــدي 
الـذي سـلكته العديـد مـن القوانـن المدنيـة العربيـة2. وبالنظـر إلى أهميـة هـذا الموضـوع وعـدم اقتصـاره عـى 
العلاقـات القانونيـة الخاضعـة لأحـكام القانـون المـدني؛ فـإن هـذا المسـلك لا يبـدو ملائـًا ولا متاشـًيا مـع 
حقيق ــة أن العلاق ــات القانوني ــة ذات العن ــصر الأجنب ــي تنض ــوي تح ــت أكث ــر م ــن ف ــرٍع م ــن ف ــروع القان ــون 
الخـاص، كالقانـون التجـاري وقانـون الأسرة وقانـون العمـل. كـا أن المـشرِّ ع القطـري التـزم مسـلًكا تقليدًيـا 
في تنـاول مسـائل تنـازع القوانـن، غلبـت عليـه المحـاكاة لمـا جـرت عليـه أحـكام القانـون المـدني المـصري، 
عـى الرغـم مـن الفجـوة الزمني ـة الطويلـة نسـبًيا بـن القانـون المـدني المـصري3 والقانـون المـدني القطـري، 
وتبايـن الخصائـص السـكانية والاقتصاديـة والاجتاعيـة في دولـة قطـر عنهـا في جمهوريـة مـصر العربيـة، والتـي 
بدورهـا أخـذت أحكامهـا مـن القانـون المـدني الفرنـي. عـلاوًة عـى ذلـك، فقـد أغفـل المـشرِّ ع القطـري 
معالج ــة بع ــض الأوض ــاع المس ــتحدثة في تن ــازع القوان ــن، بالنظ ــر إلى ظه ــور أن ــاٍط جدي ــدة م ــن العلاق ــات 
القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي، وهـو مـا يبـدو غـر منسـجٍم مـع حداثـة القانـون المـدني القطـري الـذي يعد 
واحـًدا مـن أحـدث القانـون المدنيـة العربيـة4، مقارنـَة بسـلفه التاريخـي، القانـون المـدني المـصري، الصـادر في 
منتصـف القـرن العشريـن. وسـتكون هـذه المسـائل وغرهـا موضوًعـا لهـذه الدراسـة التـي تعـرض بشـكٍل 
ناقـٍد لمسـلك المـشرِّ ع القطـري في معالجـة تنـازع القوانـن.
أوًلا: أهمية الدراسة
بالنظ ــر إلى التن ــوع الإنس ــاني الكب ــر ال ــذي تش ــهده دول ــة قط ــر، يكتس ــب موض ــوع تن ــازع القوان ــن في 
العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي أهميـة اسـتثنائية؛ لبيـان حـالات تطبيـق القانـون الأجنبـي أمـام 
القضـاء الوطنـي وأحـكام وضوابـط ذلـك التطبيـق. ولحداثـة القانـون المـدني القطـري خصوًصـا، والنظـام 
القان ــوني في دول ــة قط ــر عموًم ــا، ف ــإن ه ــذه الدراس ــة ت ــأتي لتم ــأ فراًغ ــا في الدراس ــات والبح ــوث المتعلق ــة 
بتنـازع القوانـن الـذي يعـد أحـد أبـرز موضوعـات القانـون الـدولي الخـاص. كـا تحـاول الدراسـة اسـتلهام 
واقـع دولـة قطـر في مختلـف المجـالات، وخصائصهـا السـكانية كقاعـدة يتـم عـى أساسـها دراسـة وتقييـم 
1  ص ــدر القان ــون الم ــدني القط ــري رق ــم 22 لس ــنة 4002، في 03 حزيران/يوني ــو 4002، وُن ــشر في الجري ــدة الرس ــمية 8/8/4002 في الع ــدد 11 في 
الصفح ــة 463. متوف ــر إلكترونيًّ ــا ع ــى الراب ــط الت ــالي: ra=egaugnal&9552=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth، تاري ــخ آخ ــر 
زي ــارة 8/01/9102. (ملاحظ ــة جمي ــع المواق ــع والرواب ــط الإلكتروني ــة ت ــّم تدقيقه ــا وزيارته ــا بتاري ــخ 8-01-9102 ل ــذا اقت ــى التنوي ــه)
2  باسـتثناء الكويـت وتونـس والبحريـن، فـإن باقـي الـدول العربيـة أوردت قواعـد تنـازع القوانـن في العلاقـات الدوليـة الخاصـة ذات العنـصر الأجنبـي 
في مدونـات القانـون المـدني، أو في المرافعـات المدنيـة. 
3  صدر القانون المدني المصري في العام 8491، أي قبل 65 سنة من صدور القانون المدني القطري في العام 4002. 
4  أحـدث القوانـن المدنيـة العربيـة النافـذة حالًيـا هـو قانـون المعامـلات المدنيـة الُعـاني لسـنة 3102، يليـه القانـون المـدني الفلسـطيني لسـنة 2102، ثـم 
القانـون المـدني القطـري لسـنة 4002. 
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قواعـد الإسـناد القطريـة، واقـتراح صياغـة قواعـد تنـازع القوانـن في دولـة قطـر بـا ُيناسـب هـذا الواقـع، 
ويراعـي تلـك الخصائـص، ويخـدم المصالـح الوطني ـة العلي ـا للدول ـة ونظامهـا القانـوني. 
ثانًيا: منهجية الدراسة
تعتمـد الدراسـة المنهـج التحليـي في تنـاول الموضوعـات المختلفـة، وهـي بذلـك تلجـأ إلى أبـرز المنهجيـات 
الشـائعة في إجـراء البحـوث القانونيـة مـع هامـٍش محـدوٍد للمقارنـة المنتقـاة مـع بعـض التشريعـات العربيـة 
والأجنبيـة بـا يخـدم أهـداف الدراسـة، ولا بـد مـن التأكيـد عـى أن غايـة الدراسـة ليسـت شرح وتفصيـل 
أحـكام تنـازع القوانـن القطريـة، أو إجـراء دراسـة مقارنـة شـاملة ومفصلـة لأحـكام1، وإنـا الإشـارة إلى 
موضوعـاٍت محـددٍة في الإطـار العـام لتنـازع القوانـن، وبعـض المسـائل الخاصـة ببعـض قواعـد الإسـناد في 
مجـال الأحـوال الشـخصية، والمعامـلات الماليـة، وتقديـم توصيـاٍت راشـدٍة للمـشرع القطـري في هـذا المجـال. 
ثالًثا: محددات الدراسة
ه ـذه الدراس ـُة، م ـن الدراس ـات القليل ـة في القان ـون ال ـدولي الخ ـاص في دول ـة قط ـر؛ فالمؤلف ـات العلمي ـة 
في إطـار القانـون الـدولي الخـاص في دولـة قطـر ليسـت كثـرة، كـا أن فرصـة الاسـتعانة بالمصـادر المؤلفـة في 
إطـار قوانـٍن وطنيـٍة أخـرى قليلـة بالنظـر إلى الطابـع النقـدي والتحليـي الـذي سـيتم فيـه عـرض موضوعات 
الدراسـة. لذلـك سـتعتمد الدراسـة عـى المصـادر الأوليـة كالتشريعـات والاتفاقيـات الدوليـة، كـا سـتعرض 
لبعـض الأحـكام القضائيـة القطريـة - وهـي قليلـة عـى العمـوم، عـى أن تسـتفيد مـن بعـض المصـادر العامـة 
بالقـدر الـذي يخـدم غرضهـا. 
رابًعا: إشكالية البحث
تط ــرح دراس ــة قواع ــد الإس ــناد القطري ــة إش ــكاليات كث ــرة، فه ــي وإن كان ــت حديث ــة بحك ــم ص ــدور 
القانـون المـدني القطـري في عـام 4002، إلا أنهـا اتسـمت بمعالجـات وحلـول تقليديـة مستنسـخة، وبعضهـا 
منتقـد، كـا غـاب عنهـا مسـائل كان يتعـن عـى المـشرِّ ع التصـدي لهـا وحسـمها بنصـوص واضحـة، كـا أن 
تخـر ضوابـط الإسـناد في هـذه القواعـد لا يبـدو ملائـًا للخصائـص السـكانية الكميـة والنوعيـة في دولـة قطر، 
مـا يجعـل مـن فرصـة تطبيـق القانـون القطـري قليلـة مقارنـة بفـرص تطبيـق القوانـن الأجنبيـة. وبمنظـور 
ناقـد سـتقوم الدراسـة بتسـليط الضـوء عـى هـذه الإشـكاليات مـع تقديـم اقتراحـات لمواجهتهـا. 
خامًسا: الإطار النظري للدراسة
سـيتم عـرض الدراسـة مـن خـلال ثلاثـة مباحـث؛ المبحـث الأول يتنـاول بعـض الأحـكام العامـة لتنـازع 
القوانـن، كمسـلك المـشرِّ ع القطـري في تنظيـم موضـوع تنـازع القوانـن بحـد ذاتـه، والتكييـف، والإحالـة، 
1  للمزيـد حـول شرح قواعـد الإسـناد القطريـة انظـر: عبـد النـاصر هياجنـه وكـال علاويـن، القانـون الـدولي الخـاص، تنـازع القوانـن والجنسـية في 
القان ــون القط ــري، كلي ــة القان ــون، جامع ــة قط ــر، 7102.
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والغـش نحـو القانـون، وطبيعـة القانـون الأجنبـي أمـام القضـاء الوطنـي. وفي المبحـث الثـاني سـيتم التركيـز 
ع ــى دراس ــة وتقيي ــم بع ــض قواع ــد الإس ــناد القطري ــة في مج ــال الأح ــوال الش ــخصية والمعام ــلات المالي ــة. 
والمبحـث الثالـث سـيقدم مقاربـة لتوطـن الاختصـاص التشريعـي مـن حيـث مفهومـه ومرراتـه وحالاتـه 
ووسـائله، وتختـم الدراسـة بعـرض مجموعـة مـن التوصيـات والمقاربـات لتحسـن منظومـة تنـازع القوانـن في 
دولـة قطـر بـا يتناسـب مـع أهميتهـا.
المبحث الأول: مسائل في الإطار العام لتنازع القوانين
في هـذا المبحـث نعـرض بالدراسـة والتقييـم لبعـض المسـائل في الإطـار العـام لتنـازع القوانـن في النظـام 
القانـوني القطـري. ونركـز بشـكٍل خـاص عـى مسـلك المـشرِّ ع القطـري في تنظيـم تنـازع القوانـن، والتكييف، 
والإحالـة، والغـش نحـو القانـون، وطبيعـة القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق أمـام القضـاء الوطنـي. 
المطلب الأول: مسلك المرِّ ع القطري في تنظيم تنازع القوانن 
وعـى الرغـم مـن حداثـة القانـون المـدني القطـري رقـم 22 لسـنة 4002، إلا أن المـشرِّ ع آثـر إدراج قواعـد 
تنـازع القوانـن فيـه1، مـن دون أن يلحـظ أن هنـاك توجًهـا حديًثـا متزايـًدا يميـل إلى تنظيـم تنـازع القوانـن في 
تشريـع مسـتقل عـن القانـون المـدني. وهـذا جرًيـا عـى مسـلك المـشرِّ ع المـصري وكثـر مـن المشرِّ عـن العـرب 
الذيـن اختـاروا ادراج قواعـد الإسـناد في القانـون المـدني2.
 وباسـتعراض قواعـد الإسـناد القطريـة، نجـد أن المـشرِّ ع القطـري التـزم منهًجـا وتصـوراٍت تقليديـة في 
صياغـة قواعـد الإسـناد وموضوعاتهـا ولم يواكـب الاتجاهـات الحديثـة في مجـال تنـازع القوانـن. وبالنظـر إلى 
اتس ــاع مدون ــة القان ــون الم ــدني وطبيع ــة موضوعات ــه الت ــي يغل ــب ع ــى قواعده ــا الاس ــتقرار والثب ــات؛ ف ــإن 
فرص ــة التدخ ــل التشريع ــي لإج ــراء تعدي ــلات ع ــى مدون ــة القان ــون الم ــدني عموًم ــا وع ــى أح ــكام تن ــازع 
القوانـن فيهـا تبـدو أقـل احتـاًلا ممـا لـو وردت قواعـد الإسـناد في قانـون خـاص ممـا يسـّهل مراجعـة وتطوير 
هـذه القواعـد بسـهولٍة أكـر. 
فقـد عـرض المـشرِّ ع للقانـون الواجـب التطبيـق عـى التكييـف في مسـتهل حديثـه عـن القانـون الواجـب 
التطبيـق عـى النزاعـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي، ثـم أتبـع ذلـك بالقانـون الواجـب التطبيـق عـى 
أهليـة الأشـخاص الطبيعيـن وحالتهـم المدنيـة ثـم النظـام القانـوني لأشـخاص المعنويـة الأجنبيـة. ثـم بـن 
القانـون الواجـب التطبيـق عـى الـزواج المختلـط في شروطـه الموضوعيـة وأوضاعـه الشـكلية وإثباتـه، وآثـاره 
1  وردت قواع ـد الإس ـناد في القان ـون الم ـدني القط ـري في الب ـاب التمهي ـدي، الأح ـكام العام ـة، في الفص ـل الأول، الف ـرع الثال ـث تح ـت عن ـوان سري ـان 
القان ـون م ـن حي ـث الم ـكان وخص ـص له ـا الم ـواد (01 - 83). القان ـون الم ـدني القط ـري رق ـم 22 لس ـنة 4002، متوف ـر إلكترونيًّ ـا ع ـى الراب ـط الت ـالي: 
ra=egaugnal&9552=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth 
2  الملاحـظ أن باقـي موضوعـات القانـون الـدولي الخـاص وردت مبعثـرًة في أكثـر مـن مدونـٍة تشريعيـة قطريـة، كقانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 
الـذي اشـتمل قواعـد تنظـم تنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة، والقوانـن ذات الصلـة بالأجانـب كقوانـن الإقامـة وقانـون الـزواج مـن الأجانـب، حيـث 
لم يجمـع المـشرِّ ع القطـري قواعـد القانـون الـدولي الخـاص في مدونـة تشريعيـة واحـدة. 
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الشـخصية والماليـة وصـوًلا للقانـون الواجـب التطبيـق عـى الطـلاق والنظـم القانونيـة الماثلـة. وألحـق بذلـك 
قواع ــد الإس ــناد الخاص ــة ببع ــض مس ــائل الأح ــوال الش ــخصية كالبن ــّوة والحضان ــة والنفق ــة ب ــن الأق ــارب 
والأصه ــار والنظ ــم القانوني ــة المق ــررة لحاي ــة المحجوري ــن والق ــّصر والغائب ــن خاتمً ــا الحدي ــث ع ــن القان ــون 
الواج ــب التطبي ــق ع ــى الم ــراث والوصي ــة، ث ــم انتق ــل بع ــد ذل ــك لبي ــان القان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــى 
الأمـوال والحقـوق العيني ـة المترتب ـة عليهـا، ثـم التصرفـات القانوني ـة وتحدي ـًدا العقـد الـدولي، والالتزامـات 
الناش ـئة ع ـن العم ـل غ ـر الم ـشروع والإث ـراء ب ـلا س ـبب، ث ـم القان ـون الواج ـب التطبي ـق ع ـى الإج ـراءات 
والاختصـاص، وأنهـى قواعـد الإسـناد بمعالجـة بعـض الأحـكام العامـة في تنـازع القوانـن كالإحالـة وموانـع 
تطبيـق القانـون الأجنبـي وتحديـًدا مخالفـة القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق للنظـام العـام، مـورًدا بعـض 
الأحـكام الخاصـة بحالـة انعـدام، أو ازدواج الجنسـية والإشـارة إلى تطبيـق مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص في 
كل مـا لم يـرد بشـأنه نـص مـن أحـوال تنـازع القوانـن. وعليـه فـلا بـد أن يبـادر المـشرِّ ع القطـري إلى دراسـة 
وضـع قانـون خـاص بتنـازع القوانـن في أقـرب فرصـة ممكنـة1. كـا فعـل بعـض المشرِّ عـن العـرب كالمـشرِّ ع 
. وكذلـك الحـال بالنسـبة لبعـض المشرِّ عـن غـر العـرب كالمـشرِّ ع في كل 
الكويتـي2 والتونـي3 والبحرينـي4
مـن اليابـان5 وهنغاريـا6 وبلجيـكا7 وبلغاريـا8 والنمسـا9 وإيطاليـا01 وغرهـا. 
ويمكـن للمـشرع القطـري أن ُيسـاير الاتجاهـات الحديثـة عنـد وضعـه للمدونـة الخاصـة بتنـازع القوانـن 
1  في هـذا السـياق، تبـدو فرصـة نجـاح وضـع مدونـة شـاملة للقانـون الـدولي الخـاص قليلـة بالنظـر إلى تعـدد موضوعـات القانـون الـدولي الخـاص 
واختـلاف طبيعته ـا وأهميتهـا، فالس ـائد حالًي ـا أن ه ـذا الفـرع مـن القان ـون ُيعن ـى بتنظيـم موضوع ـاٍت كث ـرة هـي تن ـازع الاختصـاص التشريعـي، 
والاختص ــاص القضائ ــي ال ــدولي للمحاك ــم الوطني ــة، وتنفي ــذ الأح ــكام الأجنبي ــة والجنس ــية والموط ــن والمرك ــز القان ــوني لأجان ــب. 
2  القانون الكويتي رقم 5 لسنة 1691 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
9501=DIwaL&1=yrtnuoc&tpo?xpsa.FDPsAwaL/gro.lagel-ccg.www//:ptth  
3  قانون توني عدد 79 لسنة 8991 يتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
fdp.evirp_nretni_tiord_edoc/seuqidiruj_sedoc/ebara_etis_sreihcfi/nimdaelfi/nt.ecitsuj-e.www//:ptth  
4  القانون البحريني رقم 6 لسنة 5102 بشأن تنازع القوانن في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
fdp.RAwaflostciflnoclivic/niarhab/FDPsnoitalsigeL/moc.ecnatsissareywal-e.www//:ptth  
 ,2:2 ,waL lanoitanretnI etavirP fo lanruoJ ,"waL lanoitanretnI etavirP esenapaJ fo mrofeR rojaM A" ,)6002( ihsahakaT ijoK 5
 ,adukO & nosrednA ;eurt=sseccAdeen?01342411.6002.53263571/0801.01/fdp/iod/moc.enilnofdnat.www//:sptth ,833-113
 elbaliava ,6002 enuJ 12 dednema dna deltit ylwen sa( 8981 fo 01 .oN waL ,waL lanoitanretnI etavirP s’napaJ fo noitalsnarT
 fdp.nosredna_1.80_JPLPA/11/1102/selfi/jplpa/ude.iiawah.golb//:ptth :ta enilno
6  القانون الدولي الهنغاري، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
fdp.13_50_9791_waL_lanoitanretnI_etavirP_no_eerceD_waL_5494000000/sotnemucod/selfi/moc.tipiau.www//:ptth
7  القانون الدولي الخاص البلجيكي، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 
fdp.4002-wal-lanoitanretni-etavirp-fo-edoc-eht-acigleb/21/3102/moc.sserpdrow.selfi.pideicos//:sptth 
8  القانون الدولي الخاص البلغاري، متوفر إلكترونًيا باللغة الإنجليزية عى الرابط التالي:  fdp.NE868/lrdi/scoD/gro.crfi.www//:ptth
9  القانون الدولي الخاص النمساوي، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
mth.ne_sua_wal_elbacilppa/wal_elbacilppa/ecitsujlivic/ue.aporue.ce//:ptth
01  القانون الدولي الخاص الإيطالي، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
02%lanoitanretnI02%etavirP02%fo02%aidepolcycnE02%_02%ylatI/038u/ITNETU/selfi/tluafed/setis/ti.asmul.www//:sptth
fdp.waL 
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ع ــى أن يت ــم مراجع ــة أحكامه ــا، ومواكب ــة المس ــتجدات في مج ــال التطبي ــق الم ــكاني للقان ــون. ك ــا ق ــد يق ــدر 
المـشرِّ ع أن تشـتمل هـذه المدونـة عـى القواعـد الخاصـة بالاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم القطريـة، 
، حيـث لم يضـع المـشرِّ ع القطـري 
أو أن يتدخـل المـشرِّ ع بتنظيـم ذلـك في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة1
حتـى تاريخـه قواعـد ومعايـر لتحديـد الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم الوطنيـة. 
إن إفـراد قانـون خـاص لتنظيـم حـالات تنـازع القوانـن ينسـجم مـع الأهميـة المتزايدة لهـذا الموضـوع؛ نظًرا 
لكثـرة وشـيوع العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي بسـبب تطـور وسـائل المواصـلات والاتصـالات 
وتغـر النظـرة إلى الأجنبـي المقيـم في إقليـم الدولـة مـن الشـك والِعـداء إلى التقبـل والترحيـب. كـا أن تنظيـم 
مسـائل تنـازع القوانـن في قانـوٍن خـاٍص ُيسـّهل عـى جميـع الأطـراف الرجـوع إليهـا مـا ُيسـاعد عـى تحقيـق 
درجـة معقولـة مـن اليقـن القانـوني لـدى أطـراف العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي. 
المطلب الثاني: موقف المرِّ ع القطري من التكييف
سـاير المـشرِّ ع القطـري الموقـف الراجـح في القانـون الـدولي الخـاص بإخضـاع التكييـف للقانـون الوطنـي، 
حي ــث نّص ــت الم ــادة 01 م ــن القان ــون الم ــدني القط ــري ع ــى أن "القان ــون القط ــري ه ــو المرج ــع في تكيي ــف 
العلاقـات القانونيـة، عندمـا يلـزم تحديـد نـوع هـذه العلاقـات في قضيـة تتنـازع فيهـا القوانـن لمعرفـة القانـون 
الواجـب التطبيـق مـن بينهـا".
فالقانـون القطـري هـو القانـون الواجـب التطبيـق عـى كل مـا يتعلـق بتكييـف موضـوع النزاعـات ذات 
العن ــصر الأجنب ــي. ويب ــدو الم ــشرِّ ع القط ــري متمس ــًكا به ــذا الموق ــف دون اس ــتثناءات حقيقي ــٍة علي ــه، فحت ــى 
المـادة 52/2 مـن القانـون المـدني القطـري التـي تقـرر بـأن: "يحـدد قانـون الدولـة التـي يوجـد بهـا المـال مـا إذا 
كان هـذا المـال عقـاًرا، أو منقـوًلا" لا تقـدم اسـتثناًء عـى قاعـدة خضـوع التكييـف للقانـون القطـري بقـدر مـا 
تؤكـد القاعـدة المقـررة في خضـوع التكييـف للقانـون القطـري؛ لأن مسـألة اعتبـار الـيء مـاًلا يجـوز التعامـل 
فيـه تبقـى خاضعـة للقانـون القطـري عمـًلا بالمـادة العـاشرة سـالفة الذكـر، فليسـت كل الأشـياء تعتـر أمـواًلا 
مـن وجهـة نظـر القانـون2، لأن المـال لـه دلالـة قانونيـة محـددة، فاعتبـار الـيء مـاًلا يصـح التعامـل بـه يكـون 
1  ينتقـد البعـض بحـق الفـراغ التشريعـي بشـأن قواعـد الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم القطريـة، ويـرون ضرورة أن يبـادر المـشرِّ ع لتفـادي 
هـذا الأمـر بوضـع أحـكاٍم ومعايـر تنظـم تنـازع الاختصـاص القضائـي الـدولي لأن الاختصـاص الـدولي مقـدم عـى سـائر أقسـام الاختصـاص، 
وتلـك مسـألة حتميـة النظـر عندمـا تعـرض منازعـة تشـتمل عـى عنـصر أجنبـي في ميـدان القانـون الخـاص، وفي ظـّل غيـاب تلـك القواعـد المنظمـة 
للاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم الوطنيـة، تعجـز المحكمـة عـن تلّمـس الحـدود التـي تبـاشر فيهـا سـلطتها القضائيـة، بالمقابلـة للحـدود 
التـي تبـاشر فيهـا محاكـم الـدول الأخـرى سـلطتها القضائيـة. انظـر، محمـد الخليفـي "مطلـوب فحـص مـدى تكامـل منظوماتـه القانونيـة: شـبهة عـدم 
الدسـتورية في قانـون المرافعـات"، مقـال منشـور في جريـدة الرايـة القطريـة، تاريـخ 81-11-2102، متوفـر إلكترونًيـا عـى الموقـع الرسـمي لصحيفـة 
الراي ــة القطري ــة: 81/11/2102/sretirw/moc.ayar.www//:sptth 
2  تنـص المـادة 65/1 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "كل شيء غـر خـارج عـن التعامـل بطبيعت ـه، أو بحكـم القانـون يصـح أن يكـون محـًلا 
للحقـوق الماليـة". وهـذا يعنـي أن الأشـياء التـي تخـرج عـن التعامـل بطبيعتهـا، أو بحكـم القانـون لا يصـح أن يكـون محـًلا للحقـوق الماليـة، أو بعبـارة 
أخـرى لا تعـد أمـواًلا لغايـات أحـكام القانـون. 
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المرجعيـة فيـه للقانـون القطـري، أمـا مـا ورد في المـادة 52 فـلا يخـرج عـن كونـه تصنيًفـا للـال ضمـن طوائـف 
الأمـوال المعروفـة العقـار والمنقـول والعقـار بالتخصيـص وغرهـا. 
وممـا يعـزز وجهـة النظـر القائلـة بـأن التكييـف يخضـع للقانـون القطـري بـلا اسـتثناء، أن المـادة 03 مـن 
القانـون المـدني القطـري الخاصـة بتحديـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى الالتزامـات الناشـئة عـن العمـل 
غ ــر الم ــشروع، بع ــد أن ق ــررت اخض ــاع ه ــذه الالتزام ــات لقان ــون البل ــد ال ــذي وق ــع في ــه الفع ــل المنش ــئ 
للالت ــزام، ع ــادت وقض ــت بع ــدم تطبي ــق ذل ــك القان ــون إذا الفع ــل مح ــل الن ــزاع مشروًع ــا وفًق ــا للقان ــون 
القطـري حيـث تنـص المـادة 03 مـن القانـون المـدني القطـري عـى مـا يـي: "يـري عـى الالتزامـات الناشـئة 
عـن العمـل غـر المـشروع قانـون البلـد الـذي وقـع فيـه الفعـل المنشـئ للالتـزام. ولا تـري أحـكام الفقـرة 
السـابقة عـى الوقائـع التـي تحـدث في الخـارج وتكـون مشروعـة في قطـر، ولـو كانـت تعـد غـر مشروعـة في 
البلـد الـذي وقعـت فيـه"، فهـذا الأمـر يشـكل تطبيًقـا مبـاًشرا للـادة العـاشرة التـي تخضـع التكييـف للقانـون 
القطـري حـًصرا. أمـا الاسـتثناء النظـري المقـرر في المـادة 33 مـن القانـون المـدني القطـري والقـاضي بعـدم 
تطبي ــق الم ــادة 01 في ح ــال وج ــد ن ــص ع ــى خلافه ــا في قان ــون خ ــاص، أو معاه ــدة دولي ــة ناف ــذة في قط ــر، 
فإنـه يبقـى اسـتثناًء متاًحـا مـن الناحيـة النظريـة، فـلا يوجـد حتـى تاريخـه قانـون قطـري خـاص، أو معاهـدة 
دولي ـة نافـذة في قطـر تقـي بإخضـاع التكييـف لقان ـوٍن آخـر1. ويبـدو أن توطـن الاختصـاص التشريعـي 
في مسـائل التكييـف واخضاعهـا حـًصرا للقانـون القطـري هـو الحـل الأوفـق في ظـل عـدم وجـود حلـول 
أخـرى ناضجـة بالقـدر الـذي يسـمح باعتادهـا2. 
المطلب الثالث: موقف المرِّ ع القطري من الإحالة في إطار تنازع القوانن
تعـّرف الإحالـة في إطـار تنـازع القوانـن بأنهـا وضـع قانـوني ينشـأ حـن تعـن قواعـد الإسـناد الوطنيـة 
قانوًنـا أجنبًيـا كقانـوٍن واجـب التطبيـق عـى علاقـٍة قانونيـة مـا، ويتبـن مـن قواعـد الإسـناد في ذلـك القانـون 
الواج ــب التطبي ــق ب ــأن الاختص ــاص التشريع ــي ه ــو لقان ــوٍن آخ ــر، س ــواًء كان ه ــذا القان ــون ه ــو القان ــون 
الوطنـي نفسـه وتسـمى في هـذه الحالـة بالإحالـة البسـيطة، أو الإحالـة مـن الدرجـة الأولى، أو قانـون دولـة 
أخـرى وتسـمى في هـذه الحالـة بالإحالـة المركبـة، أو الإحالـة مـن الدرجـة الثانيـة. وقـد أثـارت الإحالـة جدًلا 
فقهًيـا واسـًعا قـاد إلى تبايـن الموقـف التشريعـي والقضائـي منهـا، ففـي حـن أخـذت بهـا بعـض التشريعـات 
1  نّصـت المـادة 33 مـن القانـون المـدني القطـري عـى مـا يـي: "لا تـري أحـكام المـواد السـابقة إذا وجـد نـص عـى خلافهـا في قانـون خـاص، أو في 
معاهـدة دولي ـة نافـذة في قطـر". وقـد وردت هـذا المـادة لتشـمل في حكمهـا المـواد التـي سـبقتها وهـي المـواد مـن 01 إلى 23. 
2  يـرى البعـض ضرورة أن يخضـع التكييـف للقانـون المقـارن، وعـى الرغـم مـن وجاهـة هـذا الـرأي إلا أن القانـون المقـارن لم يتبلـور بعـد في صيـٍغ 
يسـهل رصدهـا والتعـرف عليهـا وتطبيقهـا. في حـن يـرى البعـض اخضـاع التكييـف للقانـون الواجـب التطبيـق نفسـه، وهـذا رأي يشـكو مـن تناقٍض 
منطقـي لا يمكـن تجـاوزه، وهـو أن التكييـف مسـألة مبدئيـة لازمـة لتحديـد القانـون الواجـب التطبيـق نفسـه وأن معرفـة القانـون الواجـب التطبيـق 
لا تتأتـى إلا بعـد إجـراء التكييـف الصحيـح لموضـوع النـزاع المشـتمل عـى عنـصر أجنبـي. للمزيـد حـول ذلـك انظـر، أحمـد الهـواري، الوجيـز في 
القانـون الـدولي الخـاص الإمـاراتي: دراسـة لأحـكام الجنسـية الإماراتيـة ولحلـول مشـكلات تنـازع القوانـن وتنـازع الاختصـاص القضائـي الدوليـن 
في القانـون الإمـاراتي، مكتبـة الجامعـة، دار إثـراء للنـشر والتوزيـع، الشـارقة، دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2102، ط. 3، ص 623-533. 
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، رفضته ــا أكث ــر التشريع ــات العربي ــة والأجنبي ــة ومنه ــا الم ــشرِّ ع القط ــري ال ــذي ق ــى برف ــض 
والقض ــاء1
الإحال ـة بنوعيهـا البسـيطة والمركب ـة، ومنـع ظهورهـا أمـام القضـاء القطـري، حيـث قضـت المـادة 73 مـن 
القانـون المـدني القطـري بأنـه: "إذا تقـرر أن قانوًنـا أجنبًيـا هـو الواجـب التطبيـق، فـلا يطبـق منـه إلا أحكامـه 
الداخليـة دون التـي تتعلـق بالقانـون الـدولي الخـاص".
وع ــى الرغ ــم م ــن بن ــاء الم ــشرِّ ع القط ــري موقف ــه م ــن الإحال ــة ع ــى أس ــاٍس مبدئ ــي مقتض ــاه أن قاع ــدة 
الإس ــناد الوطني ــة ه ــي الت ــي تح ــدد القان ــون الواج ــب التطبي ــق وف ــق الس ــيادة التشريعي ــة للم ــّشرع الوطن ــي 
وتقديـره، فمـن الممكـن أن يبـادر المـشرِّ ع القطـري إلى مراجعـة الموقـف مـن رفـض الإحالـة البسـيطة التـي 
تعيـد الاختصـاص التشريعـي إلى القانـون القطـري لجهـة قبولهـا2؛ وذلـك لمـررات كثـرة أبرزهـا أن قبـول 
الإحال ــة البس ــيطة يعت ــر ح ــًلا معق ــوًلا وبس ــيًطا يس ــاعد القض ــاء القط ــري ع ــى الب ــت في الن ــزاع المع ــروض 
وفـق أحـكام القانـون القطـري، لأن تطبيـق القـاضي لقانونـه الوطنـي أسـهل مـن تطبيقـه للقانـون الأجنبـي، 
ك ــا أن رف ــض الإحال ــة البس ــيطة يب ــدو تش ــدًدا غ ــر م ــرر بالنظ ــر إلى زه ــد القان ــون الأجنب ــي ال ــذي عينت ــه 
قاعـدة الإسـناد الوطنيـة كقانـون واجـب التطبيـق في الاختصـاص، وإعادتـه إلى القانـون الوطنـي للقـاضي، 
فـلا معنـى لـإصرار عـى بقـاء القانـون الأجنبـي واجـب التطبيـق عنـد رفضـه الاختصـاص. كـا أن قبـول 
الإحالـة البسـيطة يضيـف اختصاًصـا تشريعًيـا للقانـون الوطنـي، وهـو حـل أخـذت بـه العديـد مـن الـدول 
ومـن ضمنهـا بعـض الـدول العربيـة3. عـى أن الموضوعيـة تقتـي أن البعـض يعتقـد بـأن رفـض الإحالـة 
البسـيطة هـو مسـلٌك محمـوٌد؛ لأن التطبيـق السـليم للقانـون بحسـبهم لا يتحتـم أن يكـون هـو الأيـر للقاضي 
ولا الأكثـر اتفاًق ـا مـع توقعـات الأفـراد4. 
وبالتنـاوب، فهنـاك إمكانيـة لأن يطـور المـشرِّ ع القطـري موقفـه مـن الإحالـة بشـكل تفصيـي كأن يقبـل 
الإحالـة البسـيطة في مسـائل الأمـوال مثـًلا، وربـا يمتـد الأمـر لقبـول الإحالـة المركبـة في مسـائل الأمـوال 
أيًضـا دون مسـائل الأحـوال الشـخصية5. عـى أن تكـون الإحالـة البسـيطة مقبولـة أيًضـا في مسـائل الـزواج 
المختلـط ال ـذي يتضمـن طرًف ـا قطرًي ـا، أو في مس ـائل الإرث إذا تضمن ـت المسـألة طرًف ـا قطرًي ـا، وأن ي ـدرس 
1  اللافـت أن القضـاء الفرنـي َقبِـَل الأخـذ بالإحالـة البسـيطة قبـل أن يقنـن المـشرِّ ع الفرنـي هـذا الحكـم بنـٍص تشريعـي في وقـٍت لاحـق، وهـو مـا 
نـراه موقًفـا براغاتيًّ ـا معقـوًلا مـن القضـاء الفرنـي لقبـول الإحالـة البسـيطة وتطبيـق القانـون الفرنـي. 
2  محمـد وليـد المـصري، الوجيـز في شرح القانـون الـدولي الخـاص: دراسـة مقارنـة للتريعـات العربيـة والقانـون الفرنـي، 1102، دار الثقافـة للنـشر 
والتوزيـع، الأردن، ص 001-401؛ عبـاس العبـودي، تنـازع القوانـن والاختصـاص القضائـي الـدولي وتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة - دراسـة مقارنـة 
طبًقـا لأحـكام القانـون الـدولي الخـاص المقـارن وأحـكام القانـون العراقـي، مكتبـة السـنهوري، العـراق، 5102، ص 98.
3  كقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المدني الجزائري.
4  انظـر في هـذا الاتجـاه، إبراهيـم أحمـد إبراهيـم، القانـون الـدولي الخـاص: تن ـازع القوانـن، دار النهضـة العربي ـة، القاهـرة، جمهوري ـة مـصر العربي ـة، 
4002،  ص 021-721.
5  مسـائل الأحـوال الشـخصية عموًمـا ترتبـط بأشـخاص العلاقـة القانونيـة وتمسـهم في الصميـم، عـى خـلاف مسـائل الأمـوال التـي يكـون محورهـا 
المـال والحقـوق المترتبـة عليـه، لذلـك فـإن مسـائل الأحـوال الشـخصية تخضـع غالًبـا للقانـون الشـخصي لأحـد أطـراف العلاقـة القانونيـة، أو كليهـا 
باعتبـاره القانـون الملائـم لحكمهـا، ولأن مسـائل الأحـوال الشـخصية غالًبـا مـا تكـون أحكامهـا مسـتمدٌة مـن الديانـة التـي يعتنقهـا الشـخص وتتأثـر 
بشـكل كبـر بانتائـه الثقـافي والاجتاعـي؛ وهـو مـا قـد يكـون مـرًرا لرفـض الإحالـة في مسـائل الأحـوال الشـخصية.
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المـشرِّ ع واقـع الإحالـة في مختلـف المسـائل ويقـرر مـا يـراه بشـأنها، أو أن يجعـل أمـر قبـول الإحالـة، أو رفضهـا 
منوًطـا بالقضـاء وفـق مـا يـراه وفـق سـلطته التقديريـة. 
ومـن اللافـت للنظـر أن المـشرِّ ع القطـري طـّور مـن موقفـه بشـأن الإحالـة في قانـون التحكيـم، حيـث نّصـت 
المـادة 82 مـن قانـون رقـم (2) لسـنة 7102 بإصـدار قانـون التحكيـم في المـواد المدنيـة والتجاريـة عـى مـا يـي: 
"1- تفص ــل هيئ ــة التحكي ــم في الن ــزاع وفًق ــا للقواع ــد القانوني ــة الت ــي يتف ــق عليه ــا الأط ــراف. وإذا اتفق ــوا ع ــى 
تطبي ــق قان ــون، أو نظ ــام قان ــوني لدول ــة معين ــة، اتبع ــت القواع ــد الموضوعي ــة في ــه دون القواع ــد الخاص ــة بتن ــازع 
القوانـن، مـا لم يتفـق الأطـراف صراحـة عـى غـر ذلـك 2- إذا لم يتفـق الأطـراف عـى القواعـد القانونيـة واجبـة 
التطبيـق، طبقـت هيئـة التحكيـم القانـون الـذي تقـرره قواعـد تنـازع القوانـن"1. فهـذا النـص يسـمح مـن حيـث 
المبـدأ بقبـول الإحالـة بجميـع أنواعهـا إذا اتفـق الأطـراف عـى ذلـك. فقـد تضمنـت الفقرتـان الأحـكام التاليـة: 
أوًلا: حالـة اتفـاق الأطـراف عـى قانـون، أو نظـام قانـوني لدولـة معينـة كقانـون واجـب التطبيـق فهنـا تلتـزم 
هيئـة التحكيـم بتطبيـق القواعـد الموضوعيـة في القانـون، أو النظـام القانـوني دون القواعـد الخاصـة بتنـازع القوانن، 
وهـذا الحكـم ينسـجم مـع حكـم المـادة 73 مـن القانـون المـدني القطـري الرافضـة لقبـول الإحالـة بنوعيهـا. 
ثانًي ــا: حال ــة اتف ــاق الأط ــراف ع ــى قان ــون، أو نظ ــام قان ــوني لدول ــة معين ــة كقان ــون واج ــب التطبي ــق 
واتفاقهـم صراحـًة عـى تطبيـق هـذا القانـون، أو النظـام القانـوني ب ـا يشـتمل علي ـه مـن القواعـد الخاصـة 
بتن ـازع القوانـن، فيتعـن عندهـا عـى هيئ ـة التحكيـم أن تراجـع قواعـد تن ـازع القوانـن في القانـون المتفـق 
عليـه، والتـي بدورهـا قـد ُتشـر إلى تطبيـق قانـوٍن آخـر غـر القانـون الـذي اتفـق عليـه الأطـراف؛ ففـي هـذه 
الحالـة، يمكـن القـول بـأن المـشرِّ ع أجـاز بـل أوجـب قبـول الإحالـة بنوعيهـا البسـيطة إلى القانـون القطـري 
والمرّكب ـة إلى قان ـوٍن دول ـٍة أجنبي ـة. 
وعـى الرغـم مـن الضوابـط التـي تحكـم قبـول الإحالـة - مـن أن قبولهـا يكـون فقـط في إطـار التحكيـم 
وليـس أمـام القضـاء العـادي، وأن قبولهـا يتطلـب اتفاًقـا صرًيحـا مـن أطـراف النـزاع، كـا أنهـا تقتـصر فقـط 
ع ــى مس ــائل المعام ــلات المدني ــة والتجاري ــة، إلا أنن ــا نلح ــظ تط ــوًرا كب ــًرا - ورب ــا أكث ــر م ــن المتوق ــع - في 
موقـف المـشرِّ ع القطـري مـن الإحالـة. حيـث سـمح المـشرِّ ع بقبـول الإحالـة بشـكل مطلـق البسـيطة منهـا 
والمرّكبـة عمـًلا بنـص المـادة 82 مـن قانـون التحكيـم2.
1  قانون رقم (2) لسنة 7102 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي:
ra=egaugnal&6517=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth  
2  الجدي ــر بالذك ــر أن الم ــادة 73 في القان ــون الم ــدني الرافض ــة لإحال ــة، وردت بع ــد الم ــادة 33 الت ــي تس ــمح بمخالف ــة أح ــكام الم ــواد م ــن 01-23 م ــن 
القانـون المـدني إذا وجـد نـص في قانـون خـاص، أو معاهـدة دوليـة نافـذة في دولـة قطـر يقـي بخـلاف مـا ورد فيهـا. ومـع ذلـك فقـد ورد نـص المـادة 
82 في قانـون التحكيـم عـى خـلاف مـا ورد في المـادة 73 مـن القانـون المـدني. وإذا كان مـن غـر الواضـح كيفيـة حسـم التعـارض بـن القانـون المـدني 
وقانـون التحكيـم في إطـار كـون أحـد القانونيـن عـام والآخـر خـاص فيـا يتعلـق بتنـازع القوانـن - وإن كان القانـون المـدني يبـدو خاًصـا بتنـازع 
القوانـن أكث ـر مـن قانـون التحكيـم، فـإن الفاصـل الزمنـي بينهـا يسـمح بحسـم التعـارض عـى أسـاس حداث ـة قانـون التحكيـم في عـام 7102 
بالنظـر إلى القانـون المـدني في العـام 4002، ومـن ثـم فيمكـن اعتبـار النـص الـوارد في قانـون التحكيـم نًصـا لاحًقـا يقـدم عنـد التعـارض عـى النـص 
السـابق وفـق المبـادئ المسـتقرة في مجـال تفسـر النصـوص التشريعيـة. 
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المطلب الرابع: الموقف من فكرة الغش نحو القانون 
الغـش نحـو القانـون مشـكلة ظهـرت في مجـال تنـازع القوانـن عندمـا يعمـد أحـد أطـراف العلاقـة ذات 
العنـصر الأجنبـي إلى إجـراء تغيـر مفتعـل لضابـط الإسـناد المقـرر بنيـة تغيـر الاختصـاص التشريعـي لقانـون 
آخـر يعطيـه مركـًزا قانونًيـا أفضـل. ولقـد قبـل القضـاء الفرنـي فكـرة الغـش نحـو القانـون في أول ظهـور 
لهـا عـام 8781 في قضي ـة الأمـرة بوفريمـون التـي غـّرت جنسـيتها بهـدف تغيـر الاختصـاص التشريعـي 
والحص ــول ع ــى الط ــلاق م ــن زوجه ــا الفرن ــي بيبس ــكو، وتزوج ــت لاحًق ــا م ــن ش ــخص آخ ــر. ورأت 
المحكمـة الفرنسـية أن مـا قامـت بـه الأمـرة يشـكل غًشـا في القانـون بهـدف تغيـر الاختصـاص التشريعـي، 
وه ــي وإن اعترف ــت بتغي ــر ضاب ــط الإس ــناد إلا أنه ــا رفض ــت إعط ــاء ه ــذا التغي ــر أث ــًرا ع ــى الاختص ــاص 
التشريعـي المقـرر للقانـون الفرنـي قبـل تغيـر الجنسـية1. 
لم يك ــن الم ــشرِّ ع القط ــري صرًيح ــا في الإش ــارة إلى الغ ــش نح ــو القان ــون، ك ــا لم يك ــن واضًح ــا وحاس ــًا في 
مسـألة تبنـي الغـش نحـو القانـون كانـع مـن تطبيـق القانـون الأجنبـي. فقـد أغفلـت قواعـد الإسـناد القطريـة 
الإشـارة الصريحـة إلى هـذه المسـألة، واكتفـى المـشرِّ ع بالنـص عـى أن "تطبـق مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص 
فيـا لم يـرد عليـه نـص مـن أحـوال تنـازع القوانـن". وهـو مـا يفتـح بـاب الاجتهـاد والاختـلاف حـول مـدى 
اعتبـار الغـش نحـو القانـون بشروطـه وآثـاره المعتـرة مانًع ـا مـن تطبيـق القانـون الأجنبـي؛ ذلـك أن فكـرة 
الغـش نحـو القانـون لم تسـتقر بعـد كمبـدأ راسـخ في القانـون الـدولي الخـاص، فالبعـض يعـارض - بحـٍق - 
اعتبـار الغـش نحـو القانـون مانًعـا مـن تطبيـق القانـون الأجنبـي المختص وفـق قواعـد الإسـناد الوطنيـة لحجٍج 
لا تخلـو مـن الوجاهـة. في حـن يراهـا البعـض نظريـًة راسـخة الجـذور ويعترفـون لهـا بالكيـان المسـتقل كنظريـة 
في القانـون الـدولي الخـاص2، وتطبـق باعتبارهـا مـن مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص3 وإن كان البعـض - رغـم 
قبولـه للنظريـة - يقلـل مـن أهميتهـا؛ نظـًرا لمحدوديـة الحـالات التـي يمكـن أن تشـكل غًشـا نحـو القانـون4.
في ح ــن ن ــص الم ــشرِّ ع في بع ــض ال ــدول ع ــى اعتب ــار الغ ــش نح ــو القان ــون مانًع ــا م ــن تطبي ــق القان ــون 
الأجنبـي الـذي صـار واجـب التطبيـق بعـد التغيـر المفتعـل لضابـط الإسـناد المقـرر، كالقانـون الجزائـري5 
1  القضيـة مشـهورة، وواردة في كثـر مـن كتـب القانـون الـدولي الخـاص، نقـض فرنـي 81/3/8781، انظـر عـى سـبيل المثـال: محمـد وليـد المـصري، 
الوجيـز في شرح القانـون الـدولي الخـاص: دراسـة مقارنـة للتريعـات العربيـة والقانـون الفرنـي، ط 2، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، عـّان، الأردن، 
1102، ص 572؛ هشـام صـادق وحفيظـة الحـداد، دروس في القانـون الـدولي الخـاص، دار المطبوعـات الجامعيـة، مـصر، 0002، ص 022-122
2  صادق، والحداد، المرجع السابق، ص 922. 
3  عب ــد الرس ــول الأس ــدي، القان ــون ال ــدولي الخ ــاص، الجنس ــية، الموط ــن، مرك ــز الأجان ــب، التن ــازع ال ــدولي للقوان ــن، تن ــازع الاختص ــاص القضائ ــي 
ال ــدولي، ط1، مكتب ــة الس ــنهوري، الع ــراق، 5102، ص 713.
4  المصري، مرجع سابق، ص 382 -582
5  تنـص المـادة 42 مـن القانـون المـدني الجزائـري عـى أن ـه: "لا يجـوز تطبيـق القانـون الأجنبـي بموجـب النصـوص السـابقة إذا كان مخالفـا للنظـام العـام، 
أو الآداب العام ـة في الجزائ ـر، أو ثب ـت ل ـه الاختص ـاص بواس ـطة الغ ـش نح ـو القان ـون". القان ـون الم ـدني الجزائ ـري الص ـادر بالأم ـر رق ـم 57-85 تاري ـخ 
62/9/5791 والمعـدل عـام 5002، متوفـر إلكترونًي ـا عـى الموقـع الرسـمي لأمان ـة العامـة للحكومـة الجزائري ـة - الجري ـدة الرسـمية عـى الرابـط الت ـالي:
fdp.livica/vrt/zd.pdaroj.www//:sptth 
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والقانـون التونـي1. ومـع التقديـر لهـذا الموقـف التشريعـي في هذيـن البلديـن العربيـن الشـقيقن، لكنـه يبـدو 
أنـه جـاء نتيجـة التأثـر الكبـر للاسـتعار الفرنـي في هذيـن البلديـن ومـا تركـه مـن أثـٍر في مختلـف مناحـي 
الحيـاة فيهـا بـا في ذلـك التأثـرات التشريعيـة وفي مختلـف الجوانـب القانونيـة، إذ تـكاد تخلـو جميـع قوانـن 
المنطقـة العربيـة مـن حكـٍم صريـٍح مماثـل. 
وبالنظـر إلى الصعوبـات الكبـرة في إثبـات الغـش، والنقـد الموجـه لفكـرة الغـش نحـو القانـون مـن حيـث 
أنهـا تتعـارض مـع حـق الانسـان في تغيـر جنسـيته2، أو تغـر معطيـات معاملاتـه المدنيـة والتجاريـة فـإن تنبـي 
موق ــف مؤي ــد لفك ــرة الغ ــش نح ــو القان ــون كان ــع م ــن موان ــع تطبي ــق القوان ــن الأجنبي ــة يب ــدو بحاج ــة إلى 
مزيـٍد مـن الدراسـة والتقييـم.
ولعـل اعتبـار الغـش مانًعـا مـن تطبيـق القانـون الأجنبـي أمـام القضـاء الوطنـي فيـه مغالطـة لا تعكـس 
حقيق ــة م ــا ي ــؤدي إلي ــه الأخ ــذ بالغ ــش نح ــو القان ــون، فالأخ ــذ بالغ ــش نح ــو القان ــون لا يق ــود بال ــرورة 
إلى ع ــدم تطبي ــق قان ــون أجنب ــي أم ــام القض ــاء الوطن ــي إلا في الحال ــة الت ــي يك ــون فيه ــا التحاي ــل، أو الغ ــش 
نح ــو القان ــون يه ــدف إلى تجن ــب الاختص ــاص التشريع ــي للقان ــون القط ــري، حي ــث يق ــود الأخ ــذ بالغ ــش 
نحـو القانـون إلى تطبيـق القانـون القطـري باعتبـاره القانـون الواجـب التطبيـق قبـل التغيـر المفتعـل لضابـط 
الإسـناد. إمـا في الأحـوال الأخـرى فـإن الأخـذ بالغـش نحـو القانـون ُيبقـي عـى تطبيـق قانـون أجنبـي أمـام 
القضـاء الوطنـي، ولكنـه سـيكون القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق وفـق ضابـط الإسـناد قبـل التغيـر 
المفتعـل لـه. وبالنظـر إلى هـذه المسـألة فقـد ظهـر رأي يقـصر الأخـذ بفكـرة الغـش نحـو القانـون في إطـار 
تنـازع القوانـن عـى الحالـة التـي يكـون فيهـا التحايـل هدفـه الإفـلات مـن الاختصـاص التشريعـي للقانـون 
الوطنـي دون الحـالات التـي يكـون فيهـا الهـدف تغيـر اختصـاص قانـون أجنبـي بقانـون أجنبـي آخـر. 
إزاء هـذا الجـدل، فـلا بـد أن يّوضـح المـشرِّ ع القطـري الموقـف مـن مسـألة الغـش نحـو القانـون بنـص ٍ 
صريـح، وفيـا إذا كان يميـل إلى تبنـي وإقـرار الغـش نحـو القانـون كانـع مـن موانـع تطبيـق القانـون الأجنبي. 
فمسـألة الغـش نحـو القانـون مـا زالـت تطـرح تحديـاٍت إضافيـة عـى القضـاء الوطنـي عـلاوًة عـى الجـدل 
الفقه ـي والقضائ ـي والتباي ـن التشريع ـي بش ـأنها، ولم يس ـتقر الأم ـر بش ـكٍل حاس ـم بع ـد ع ـى اعتب ـار الغ ـش 
نحـو القانـون مبـدًأ في القانـون الـدولي الخـاص. والمـشرِّ ع القطـري بإغفالـه تبنـي موقـف واضـح مـن الغـش 
نحـو القانـون يلقـي التبعـة عـى القضـاء ليقـرر مـا يـراه بشـأنها، ممـا يجعلنـا ندعـو القضـاء القطـري لتبنـي 
1  ورد في الفصـل 03 مـن مجلـة القانـون الـدولي الخـاص التونسـية مـا نصـه: "يتكـون التحايـل عـى القانـون بالتغيـر المصطنـع لأحـد عنـاصر إسـناد 
الوضعيـة القانونيـة الواقعيـة بنيـة تجنـب تطبيـق القانـون التونـي، أو الأجنبـي الـذي تعينـه قاعـدة التنـازع المختصـة. وإذا توفـرت شروط التحايـل 
عـى القانـون فـلا عـرة لتغـر عنـصر الإسـناد".
2  تقـرر المـادة 51 مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الانسـان هـذا الحـق بنصهـا عـى أنـه: "(1) لـكل فـرد حـق التمتـع بجنسـية مـا. (2) لا يجـوز، تعسُّ ـًفا، 
حرمـاُن أيِّ شـخص مـن جنسـيته ولا مـن حقِّ ـه في تغيـر جنسـيته". الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان 8491، متوفـر إلكترونًيـا عـى الرابـط التـالي: 
lmth.xedni/sthgir-namuh-noitaralced-lasrevinu/ra/gro.nu.www//:sptth
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الغـش نحـو القانـون كانـع مـن تطبيـق القانـون الأجنبـي إذا كانـت نتيجـة الغـش التحايـل عـى الاختصـاص 
التشريعـي للقانـون القطـري المقـرر وفـق ضابـط الإسـناد قبـل التغيـر المفتعـل لـه. عـى أن التدخـل التشريعي 
يبقـى مطلوًب ـا لحسـم هـذه المسـألة عـى وفـق مـا يـراه المـشرِّ ع القطـري ملائـًا للحالـة القطريـة، ومواقـف 
النظـم القانونيـة المقارنـة مـن مسـألة الغـش نحـو القانـون وآثارهـا.
المطلب الخامس: طبيعة القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
بعـد أن تشـر قواعـد الإسـناد الوطنيـة إلى تطبيـق قانـون أجنبـي، تطـرح مجموعـة مـن المسـائل الإجرائيـة 
والموضوعي ــة الت ــي يتع ــن مواجهته ــا، وه ــي تتعل ــق أساًس ــا بالجه ــة الت ــي يتوج ــب عليه ــا إحض ــار القان ــون 
الأجنبـي الواجـب التطبيـق؟ وصلاحيـة المحكمـة في تفسـر أحـكام القانـون الأجنبـي إذا شـابها الغمـوض، 
أو التعـارض؟ وصلاحيـة المحكمـة الوطنيـة في النظـر في دسـتورية القانـون الأجنبـي سـواٌء مـن تلقـاء نفسـها، 
أو بن ـاًء ع ـى طل ـب، أو دف ـع أح ــد الخص ـوم بع ـدم دس ـتورية ذل ـك القان ـون؟ وجمي ـع ه ـذه الأس ـئلة لم تح ـَظ 
باهت ـام الم ـشرِّ ع القط ـري عن ـد صياغت ـه لأح ـكام العام ـة لتن ـازع القوان ـن؛ فج ـاءت النص ـوص خّل ـًوا م ـن 
أحـكام تبـن موقـف المـشرِّ ع منهـا.
وق ــد عرض ــت بع ــض ه ــذه المس ــائل ع ــى القض ــاء القط ــري ممث ــًلا بمحكم ــة التميي ــز القطري ــة، حي ــث 
تصـدت لبيـان الموقـف مـن حالـة عـدم قيـام الخصـم بإحضـار القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق، وقضـت 
بـأن القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق لا يعـدو أن يكـون مجـرد واقعـة ماديـة أمـام القضـاء الوطنـي وأن 
الخصـم صاحـب المصلحـة عليـه أن يحـر القانـون الأجنبـي ويـرزه للمحكمـة الوطنيـة في صيغـٍة رسـمية، 
وإلا صرفـت المحكمـة النظـر عـن تطبيقـه وطبقـت عوًضـا عنـه القانـون الوطنـي حيـث جـاء في قـرار المحكمة 
"... إلا أنـه لمـا كان مـن المقـرر أن القانـون الأجنبـي هـو واقعـة ماديـة يتعـن عـى مـن يتمسـك بـه أن يقدمـه، 
وإلا طبـق القـاضي القانـون الوطنـي وكانـت الأوراق قـد خلـت مـن وجـود للقانـون السـوري ولم يقدمـه 
الطاعـن، ومـن ثـم يخضـع النـزاع الماثـل في إثبـات الـزواج وإثبـات النسـب إلى أحـكام القانـون القطـري"1. 
ولعل في هذا الموقف القضائي مجموعة من النقاط التي تستحق الإشارة إليها وتقييمها وهي:
أوًلا: أن محكم ــة التميي ــز ق ــررت ضمنً ــا أن المحكم ــة الوطني ــة الت ــي تنظ ــر في الن ــزاع لا يتوج ــب عليه ــا 
التح ــري ع ــن القان ــون الأجنب ــي الواج ــب التطبي ــق واحض ــاره.
ثانًي ـا: أن الخصـم الـذي يتمسـك بتطبيـق القانـون الأجنبـي الـذي أشـارت باختصاصـه قاعـدة الإسـناد 
الوطني ـة هـو َم ـْن يتعـن علي ـه إحضـار هـذا القانـون وإب ـرازه للمحكمـة بصيغـٍة رسـمية حتـى يتسـنى 
للمحكم ـة تطبيق ـه.
1  محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 731 /0102، متوفر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 
 %9D%7A%8D%28%9D%48%9D%7A%8D%=noitceles&ra=egaugnal&194=di?xpsa.egaPgniluR/aq.nazeemla.www//:ptth
 A8%9D%1B%8D%88%9D%3B%8D%48%9D%7A%8D%02%68%9D%88%9D%68
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ثالًث ــا: أن عج ــز الخص ــم ع ــن إب ــراز القان ــون الأجنب ــي يعط ــي للمحكم ــة الح ــق في صرف النظ ــر ع ــن 
تطبيقـه، عـى أن تطبـق بـدًلا عنـه القانـون الوطنـي. ولم توضـح محكمـة التمييـز فيـا إذا كان الحكـم يشـمل 
الحـالات التـي يتعـذر فيهـا عـى الخصـم احضـار القانـون الأجنبـي لأسـباٍب خارجـٍة عـن إرادتـه فقـط، 
أم أنـه ينـصرف إلى جميـع الحـالات التـي لا يتـم فيهـا احضـار القانـون الأجنبـي حتـى لـو تعمـد الخصـم 
عـدم إبـرازه، أو لم يبـذل جهـًدا معقـوًلا في ذلـك. وهـو مـا يبـدو منتقـًدا لأن شـمول الحالتـن الأخرتـن 
بالحكـم يجعـل تطبيـق القانـون الأجنبـي الـذي أشـارت باختصاصـه قاعـدة الإسـناد الوطنيـة معلًقـا عـى 
إرادة الخص ــم ال ــذي ق ــد يق ــدر أن ل ــه مصلح ــة في اس ــتعباد القان ــون الأجنب ــي وتطبي ــق القان ــون الوطن ــي 
لدولـة المحكمـة ناظـرة النـزاع.
وفي هـذا الصـدد، فـإن موقـف محكمـة التمييـز مـن تحديـد طبيعـة القانـون الأجنبـي بكونـه واقعـة ماديـة 
يج ــب إقام ــة الدلي ــل عليه ــا م ــن قب ــل الخص ــم، وإن كان يخف ــف الع ــبء ع ــن المحكم ــة الوطني ــة بتوط ــن 
الاختصـاص التشريعـي لصالـح القانـون القطـري، إلا أنـه يتجاهـل التطـورات التقنيـة وواقـع العلاقـات بـن 
الـدول في عـالم اليـوم والتـي جعلـت مـن اليسـر عـى المحكمـة أن تحصـل عـى القوانـن الأجنبيـة واجبـة 
التطبيـق بحسـب قواعـد الإسـناد الوطنيـة مـن خـلال المخاطبـات الرسـمية1، أو حتـى مـن خـلال وسـائل 
الاتصـال الحديثـة والرقميـة منهـا عـى وجـه الخصـوص. كـا أنـه يتجاهـل التطـورات التـي طـرأت عـى فقـه 
القانـون الـدولي الخـاص، ومواقـف القضـاء المقـارن مـن هـذه المسـألة، التـي بدورهـا تجعـل التحـري عـن 
القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق مـن واجبـات المحكمـة، عـى أن يتعـاون الخصـوم مـع المحكمـة في هـذا 
الشـأن2. هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإن محكمـة التمييـز القطريـة لم تميـز بـن حالـة عجـز الخصـم 
عـن إحضـار القانـون الأجنبـي لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه، وبـن الحالـة التـي يتقاعـس فيهـا الخصـم عـن 
إحضـار القانـون الأجنبـي، أو ياطـل في ذلـك. وإنـا قـررت صرف النظـر عـن تطبيـق القانـون الأجنبـي في 
مطلـق الأحـوال وتطبيـق القانـون القطـري، مـا قـد يهـدد إلزاميـة قاعـدة الإسـناد الوطنيـة ويجعـل تطبيقهـا 
معلًقـا عـى مشـيئة الخصـم3.
1  بالنظـر إلى الواقـع السـكاني في دولـة قطـر، فمـن الـروري أن تبـادر الجهـات ذات العلاقـة بمرفـق العدالـة كـوزارة العـدل والمجلـس الأعـى للقضـاء 
ووزارة الخارجيـة وغرهـا، لتوفـر قاعـدة بيانـات بالقوانـن الأجنبيـة التـي تدعـو لهـا الحاجـة بشـكل أكثـر مـن غرهـا بالنظـر إلى طبيعـة النزاعـات 
وأطرافهـا. 
2  لمطالعـة المزيـد حـول موقـف الفقـه والقضـاء المقـارن مـن التـزام المحكمـة بالبحـث عـن مضمـون القانـون الأجنبـي وإثباتـه، انظـر: صـادق، والحـداد، 
مرجـع سـابق، ص 261-971.
3  للمزيـد حـول هـذا الموضـوع انظـر: ثائـر عـي صبـار، القانـون الأجنبـي أمـام القـاضي الوطنـي: دراسـة مقارنـة، ط 1، منشـورات زيـن الحقوقيـة، 
7102.
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المبحث الثاني: دراسة نقدية لبعض الأحكام الخاصة بتنازع القوانين
في ه ــذا البح ــث نع ــرض بش ــكٍل ناق ــد لبع ــض الأح ــكام الخاص ــة بتن ــازع القوان ــن في إط ــار الأح ــوال 
الشـخصية والحقـوق والمعامـلات الماليـة، وسـيكون عـرض هـذه الأحـكام وفـق ترتيـب ورودهـا في قواعـد 
الإسـناد القطريـة، عـى أن يشـمل ذلـك الموقـف مـن القانـون الواجـب التطبيـق عـى آثـار الـزواج الشـخصية 
والماليـة، والطـلاق، وبعـض المسـائل المرتبطـة بالأحـوال الشـخصية كالحضانـة والولايـة عـى النفـس والالتزام 
بالنفقـة بـن الأقـارب والأصهـار، والعقـد الـدولي، والالتزامـات الناشـئة عـن العمـل غـر المـشروع. والحكـم 
الخـاص بحالـة الشـخص غـر معـروف الجنسـية، أو الـذي تثبـت لـه في نفـس الوقـت أكثـر مـن جنسـية.
المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق على مسائل الزواج والمسائل المرتبطة به
في هـذا المطلـب سـيتم عـرض الموقـف التشريعـي مـن القانـون الواجـب التطبيـق عـى مسـائل الـزواج، 
وكذلـك بعـض المسـائل المرتبطـة بـه وذلـك في فرعـن اثنـن عـى النحـو الآتي:
الف ــرع الأول: موق ــف الم ــرِّ ع م ــن القان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــلى الآث ــار الش ــخصية والمالي ــة لل ــزواج 
والط ــلاق
نّصـت المـادة 61 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "1- يرجـع في الآثـار الشـخصية والآثـار الماليـة 
للـزواج، كحـل المعـاشرة والطاعـة والعـدة والنفقـة والمهـر، إلى قانـون جنسـية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج. 
2- عـى أن ـه إذا اتحـدت جنسـية الزوجـن بعـد ال ـزواج، يطبـق قانـون جنسـيتها عـى آث ـار الـزواج". كـا 
نّصـت المـادة 71 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن "يـري عـى الطـلاق والتطليـق والانفصـال قانـون 
الجنس ــية المش ــتركة للزوج ــن وق ــت الط ــلاق، أو وق ــت رف ــع دع ــوى التطلي ــق، أو الانفص ــال. ف ــإن اختلف ــا 
جنسـيًة، سرى قانـون جنسـية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج". 
فالنـزاع بشـأن آثـار الـزواج الشـخصية والماليـة يحكـم بقانـون جنسـية الـزواج وقـت انعقـاد الـزواج إذا 
لم يكـن للزوجـن جنسـية مشـتركة، أمـا إذا اتحـدت جنسـية الزوجـن بعـد الـزواج فيطبـق قانـون جنسـيتها 
المشـتركة عـى آثـار الـزواج. لكـن المـشرِّ ع لم يشـترط أن يكـون اتحـاد جنسـية الزوجـن بسـبب الـزواج1، ممـا 
يسـمح بتطبيـق قانـوٍن جديـٍد قـد لا يكـون لهـا أدنـى صلـة بالرابطـة الزوجيـة كـا لـو اكتسـب الزوجـان مًعـا 
جنسـية دولـة ثالثـة ليسـت بدولـة الـزوج، أو الزوجـة. لذلـك فقـد كان الأجـدر بالمـشرِّ ع أن يشـترط لتطبيـق 
قانـون الجنسـية المشـتركة للزوجـن أن يكـون اتحـاد الجنسـية قـد جـرى بسـبب الـزواج ضاًنـا لتطبيـق قانـوٍن 
يكـون لـه صلـة برابطـة الزوجيـة ويكـون قريًبـا مـن توقعـات الزوجـن.
1  يـؤدي الـزواج المختلـط عـادة إلى اكتسـاب أحـد الزوجـن لجنسـية الآخـر، فقـد تكتسـب الزوجـة جنسـية زوجهـا بسـبب الـزواج وبتوافـر شروط 
أخـرى يحددهـا قانـون جنسـية الـزوج وهـذا مـا يحـدث غالًبـا، وقـد يكتسـب الـزوج جنسـية زوجتـه بسـبب الـزواج وبـشروط أخـرى يحددهـا قانـون 
جنسـية الزوجـة. 
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وينسـحب هـذا الأمـر عـى القانـون الواجـب التطبيـق عـى الطـلاق والنظـم الأخـرى لإنهـاء الـزواج، 
حي ــث يطب ــق بش ــأنها قان ــون الجنس ــية المش ــتركة للزوج ــن وق ــت الط ــلاق، أو وق ــت رف ــع دع ــوى التطلي ــق، 
أو الانفص ــال، وإذا لم يك ــن للزوج ــن جنس ــية مش ــتركة سرى قان ــون جنس ــية ال ــزوج وق ــت انعق ــاد ال ــزواج. 
فقانـون الجنسـية المشـتركة للزوجـن وقـت الطـلاق، أو وقـت رفـع دعـوى التطليـق، أو الانفصـال قـد يكـون 
ناتـج عـن الـزواج وبسـببه، وقـد لا يكـون كذلـك. والأولى اخضـاع هـذه المسـائل لقانـون معـروف للزوجـن 
وقـت الـزواج. سـواٌء أكان هـذا القانـون هـو قانـون جنسـية الـزوج1، أو قانـون الجنسـية المشـتركة للزوجـن 
شريطـة أن يكـون اتحـاد جنسـية الزوجـن قـد تـم بسـبب الـزواج. 
الفرع الثاني: الموقف من بعض المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية
بع ــد الانته ــاء م ــن تحدي ــد القان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــى ال ــزواج، انتق ــل الم ــشرِّ ع ليح ــدد القان ــون 
الواج ــب التطبي ــق ع ــى بع ــض المس ــائل المرتبط ــة بالأح ــوال الش ــخصية، كالبن ــّوة، والولاي ــة ع ــى النف ــس 
والحضانـة، والالتـزام بالنفقـة بـن الأقـارب والأصهـار والنظـم القانونيـة المقـررة لحايـة القاصريـن والغائبـن 
والمحجوري ــن. 
ففـي إطـار البنـّوة والاعـتراف بهـا وإنكارهـا، قضـت المـادة 91 مـن القانـون المـدني القطـري بأن:"يـري 
قان ــون جنس ــية الأب وق ــت المي ــلاد ع ــى المس ــائل الخاص ــة بالبن ــوة والاع ــتراف بالبن ــوة وإنكاره ــا، وإذا م ــات 
الأب قبـل الميـلاد سرى قانـون جنسـيته وقـت الوفـاة". وفي إطـار التعليـق عـى هـذا الحكـم ُيلاحـظ أن المـشرِّ ع 
اعتـد بقانـون جنسـية الأب المـراد إثبـات النسـب إليـه، أو إنـكار النسـب عنـه، وهـو مـن حيـث المبـدأ يبـدو 
قانوًنـا ملائـًا، عـى أن المـشرِّ ع ربـط جنسـية الأب بوقـت ميـلاد الشـخص المـراد إثبـات نسـبه، أو إنـكاره. فـإن 
كان الأب متوفًيـا يتـم الاعتـاد عـى قانـون جنسـية الأب وقـت موتـه. كـا يلاحـظ أن المـشرِّ ع لا يشـترط لثبـوت 
النسـب، أو إنـكاره أن يكـون ذلـك في إطـار الزوجّيـة الصحيحـة؛ لأن النسـب حـق يثبـت لإنسـان عـى أسـاٍس 
واقعـي وفي إطـار أدلـة الإثبـات المقـررة قانوًنـا مـن دون أن يكـون لوجـود، أو عـدم وجـود الزوجيـة الصحيحـة 
أثـر في ثبـوت النسـب، أو إنـكاره؛ لذلـك اسـتخدم المـشرِّ ع عبـارة الأب ولم يسـتخدم أي عبـارٍة أخـرى حيـث 
يمكـن إثبـات النسـب خـارج إطـار الزوجيـة الصحيحـة كا يمكـن إنـكار النسـب في إطـار الزوجيـة الصحيحة. 
كـا يلاحـظ أن المـشرِّ ع لم يعتـد بجنسـية الأم ولا بجنسـية الشـخص المـراد إثبـات نسـبه، أو إنـكاره.
وفي إطـار القانـون الواجـب التطبيـق عـى الولايـة عـى النفـس والحضانـة، قـررت المـادة 02 مـن القانـون 
الم ــدني القط ــري أن: "ي ــري قان ــون جنس ــية الأب في المس ــائل الموضوعي ــة الخاص ــة بالولاي ــة ع ــى النف ــس 
والحضانـة". واسـتناًدا لهـذا النـص فـإن قانـون جنسـية الأب هـو الواجـب التطبيـق عـى المسـائل الموضوعيـة 
1  قـد ُينظـر في اعتـاد جنسـية الـزوج كضابـط إسـناد أحـد أوجـه عـدم بالمسـاواة بـن الرجـل والمـرأة، وللمفارقـة فـإن المـشرِّ ع لـو أسـند المسـألة لقانـون 
جنسـية الزوجـة فإنـه وفـق المنطـق نفسـه يكـون قـد أخـل بمبـدأ المسـاواة؛ لذلـك فإننـا لا نعتقـد أن الأمـر محمـوٌل عـى عـدم المسـاواة بقـدر مـا هـو 
تقديـر مـن المـشرِّ ع لملائمـة هـذا القانـون لحكـم المسـألة محـل النـزاع.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر851
الخاصـة بالولايـة عـى النفـس والحضانـة، حتـى لـو لم يكـن الأب هـو المدعـي، أو المدعـى عليـه. لكـن المـشرِّ ع 
لم يح ــدد وقًت ــا معينً ــا لجنس ــية الأب لغاي ــات تعي ــن القان ــون الواج ــب التطبي ــق، فل ــم ي ــشر إلى وق ــت مي ــلاد 
الشـخص المـراد ترتيـب الولايـة عليـه، أو حضانتـه، ولا وقـت إقامـة الدعـوى. كـا انـه لم يعـر اهتاًمـا لقانـون 
جنسـية الأم، أو جنسـية الشـخص المـراد ترتيـب الولايـة عليـه، أو حضانتـه، أو حتـى قانـون القـاضي الـذي 
ينظ ـر الن ـزاع وح ـدد قان ـون جنس ـية الأب ب ـصرف النظ ـر ع ـن حقيق ـة ك ـون ه ـذا القان ـون يحق ـق المصلح ـة 
الُفضـى للمحضـون، أو المطلـوب ترتيـب الولايـة عليـه، أو لا يحققهـا. وربـا يقـّدر المـشرِّ ع أن يواكـب الاتجـاه 
الحديـث في مسـألة القانـون الواجـب التطبيـق عـى الحضانـة مـن خـلال تـرك أمـر تحديـد هـذا القانـون لتقدير 
المحكمـة لتختـار القانـون الأفضـل لمصلحـة المحضـون مـن بـن القوانـن ذات الصلـة بالنـزاع وأطرافـه. 
وفي س ــياق تحدي ــد القان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــى الالت ــزام بالنفق ــة ب ــن الأق ــارب والأصه ــار، نص ــت 
المـادة 12 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "يـري عـى الالتـزام بالنفقـة فيـا بـن الأقـارب والأصهـار 
قانـون جنسـية الملتـزم بهـا". ويؤخـذ عى لغـة النـص اسـتخدامها لعبـارة "الملتـزم بهـا"، وكان الأدق اسـتخدام 
عبـارة المدعـى عليـه بهـا، لأن عبـارة الملتـزم بهـا تتجاهـل حقيقـة أن القانـون الواجـب التطبيـق هـو الـذي 
يحـدد شروط وأحـكام الالتـزام بالنفقـة1 فعبـارة المدعـى عليـه أدق في الدلالـة عـى المركـز القانـوني للمدعـى 
عليـه بالنفقـة الـذي لم يتحـدد بعـد وفـق واقـع الحـال2. 
ويلاحـظ أن المـشرِّ ع قـد اعتمـد عـى قانـون جنسـية المدعـى عليـه بالنفقـة، ربـا تقديـًرا منـه لكونـه مدينًـا 
محتمـًلا بهـا، ولم يلتفـت إلى جنسـية مدعـي النفقـة، ولا لقانـون القـاضي. كـا أنـه لم يحـدد زمنًـا معينًـا للجنسـية 
المعـّول عليهـا، ولا منـاص مـن القـول بأنهـا جنسـية الملتـزم بهـا وقـت إقامـة الدعـوى؛ لعـدم وجـود خيـار 
آخـر معقـول. 
وعـى صعيـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى الولايـة والوصايـة والقوامـة وغرهـا مـن النظـم القانونيـة 
المقـررة لحايـة القاصريـن والمحجوريـن والغائبـن فقـد نّصـت المـادة 22 مـن القانـون المـدني القطـري عـى 
أن: "يـري عـى المسـائل الموضوعيـة الخاصـة بالولايـة والوصايـة والقوامـة وغرهـا مـن النظـم الموضوعـة 
لحاي ـة القاصريـن والمحجوريـن والغائبـن قانـون جنسـية الشـخص الـذي تجـب حمايت ـه". ولكنهـا لم تحـدد 
الوق ـت المع ـّول علي ـه للجنس ـية؛ وُيرّج ـح بأنه ـا جنس ـية الش ـخص الواج ـب حمايت ـه وق ـت إقام ـة الدع ـوى. 
ويلاح ــظ أن الم ــشرِّ ع لرب ــا ق ــّدر أن مصلح ــة الش ــخص الواج ــب حمايت ــه تكم ــن في تطبي ــق قان ــون جنس ــيته 
عـى مـا يتعلـق بترتيـب الولايـة، أو الوصايـة، أو القوامـة عليـه، وهـو أمـٌر قـد لا يكـون مضموًنـا بالنظـر إلى 
أحـكام هـذا القانـون. وإذا كان هاجـس المـشرِّ ع هـو تحقيـق المصلحـة الُفضـى للشـخص الـذي تجـب حمايتـه 
1  فعل ذلك المشرِّ ع الفلسطيني في المادة 12 من القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2102. 
2  خالـد الترجمـان، القانـون الـدولي الخـاص: تنـازع القوانـن والاختصـاص القضائـي الـدولي وآثـار الأحـكام الأجنبيـة، المركـز القومـي لإصـدارات 
القانونيــة، 8002، ص 772.
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فيكـون منطقًيـا تـرك الأمـر للقـاضي لاختيـار القانـون الأصلـح للشـخص الواجـب حمايتـه مـن جملـة قوانـن 
متصلـة بالنـزاع وهـي قانـون جنسـية المدعـي، أو المدعـى عليـه، أو قانـون جنسـية الشـخص الواجـب حمايتـه، 
أو قانـون القـاضي نفسـه. 
المطلب الثاني: الموقف من ربط ضابط الإسناد بزمن معن
اعتم ــد الم ــشرِّ ع القط ــري ع ــى الجنس ــية كضاب ــط إس ــناد يتح ــدد ب ــه القان ــون الواج ــب التطبي ــق وذل ــك 
في مس ـائل كث ـرة، لك ـن الملاح ـظ أن الم ـشرِّ ع كان يرب ـط الجنس ـية بزم ـن مع ـن في بع ـض المس ـائل كال ـشروط 
الموضوعيـة لصحـة الـزواج1، وآثـار الـزواج الشـخصية والماليـة2، والطـلاق والتطليـق والانفصـال3، والبنّوة،4 
والم ــراث5 والوصي ـة6. ولكن ـه أغف ـل رب ــط الجنس ـية بزم ـن مع ـن في مس ـائل أخ ـرى كالولاي ـة ع ـى النف ــس 
والحضان ــة7، والالت ــزام بالنفق ــة8 والولاي ــة والوصاي ــة والقوام ــة وكاف ــة النظ ــم المق ــررة لحاي ــة المحجوري ــن 
والقاصريـن والغائبـن9. وهـو الأمـر الـذي يفتـح البـاب لتبايـن الـرأي بشـأن الزمـن المعـّول عليـه للجنسـية، 
ومعل ـوم أن الجنس ـية م ـن ضواب ـط الإس ـناد القابل ـة للتغ ـر م ـن ف ـترة لأخ ـرى؛ وعلي ـه فالأفض ـل أن يحس ـم 
المـشرِّ ع هـذه المسـألة بربـط الجنسـية بزمـن معـن يقـّدره مناسـًبا في جميـع المسـائل التـي تكـون الجنسـية فيهـا 
ضابـط إسـناد لتحديـد القانـون الواجـب التطبيـق. 
المطلب الثالث: الموقف من القانون الواجب التطبيق في حالة انعدام، أو ازدواج الجنسية، أو تعددها
تنـص المـادة 53 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "1- يعـن القـاضي القانـون الـذي يجـب تطبيقـه 
في حالـة الأشـخاص الذيـن لا تعـرف لهـم جنسـية، أو الذيـن تثبـت لهـم جنسـيات متعـددة في وقـت واحـد. 
1  اعتمـد المـشرِّ ع وقـت انعقـاد الـزواج، حيـث تنـص المـادة 31 مـن القانـون المـدني القطـري عـى مـا يـي: "يرجـع في الـشروط الموضوعيـة لصحــة 
ال ــزواج، كالأهلي ــة وصح ــة الرض ــاء والخل ــو م ــن الموان ــع الشرعي ــة، إلى قان ــون جنس ــية كل م ــن الزوجن وق ــت انعق ــاد ال ــزواج..".
2  اعتمـد المـشرِّ ع وقـت انعقـاد الـزواج حيـث تنـص المـادة 61/1 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "يرجـع في الآثـار الشـخصية والآثـار الماليـة 
للـزواج، كحـل المعـاشرة والطاعـة والعـدة والنفقـة والمهـر، إلى قانـون جنسـية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج".
3  اعتمـد المـشرِّ ع وقـت الطـلاق، أو وقـت رفـع دعـوى التطليـق، أو الانفصـال حيـث تنـص المـادة 71 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن "يـري 
عـى الطـلاق والتطليـق والانفصـال قانـون الجنسـية المشـتركة للزوجـن وقـت الطـلاق، أو وقـت رفـع دعـوى التطليـق، أو الانفصـال. فـإن اختلفـا 
جنسـيًة، سرى قانـون جنسـية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج".
4  اعتمـد المـشرِّ ع وقـت الميـلاد الشـخص، أو وقـت وفـاة الأب، حيـث تنـص المـادة 91 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "يـري قانـون جنسـية 
الأب وقـت الميـلاد عـى المسـائل الخاصـة بالبنـوة والاعـتراف بالبنـوة وإنكارهـا، وإذا مـات الأب قبـل الميـلاد سرى قانـون جنسـيته وقـت الوفـاة".
5  اعتمد المشرِّ ع وقت الوفاة حيث تنص المادة 32/1 عى أن: "يري عى المراث قانون جنسية المورث وقت موته".
6  في المسـائل الموضوعيـة للوصيـة اعتمـد المـشرِّ ع وقـت وفـاة المـوصي حيـث تنـص المـادة 42/1 عـى أن: "يـري عـى الوصيـة وسـائر التصرفـات 
المضافـة إلى مـا بعـد المـوت قانـون جنسـية مـن صـدر منـه التـصرف وقـت موتـه ". أمـا في شـكل الوصيـة فاعتمـد المـشرِّ ع وقـت إجـراء الوصيـة حيـث 
تنـص المـادة 42/2 عـى أن: "ومـع ذلـك يـري عـى شـكل الوصيـة والتصرفـات الأخـرى المضافـة إلى مـا بعـد المـوت قانـون جنسـية المتـصرف 
وقـت التـصرف، أو قانـون البلـد الـذي تـم فيـه التـصرف".
7  تنص المادة 02 من القانون المدني القطري عى أن: "يري قانون جنسية الأب في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية عى النفس والحضانة".
8  تنص المادة 12 من القانون المدني القطري عى أن: "يري عى الالتزام بالنفقة فيا بن الأقارب والأصهار قانون جنسية الملتزم بها".
9  تنـص المـادة 22 مـن القانـون المـدني القطـري عـى أن: "يـري عـى المسـائل الموضوعيـة الخاصـة بالولايـة والوصايـة والقوامـة وغرهـا مـن النظـم 
الموضوعـة لحايـة القاصريـن والغائبـن قانـون جنسـية الشـخص الـذي تجـب حمايتـه".
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2- عـى أن الأشـخاص الذيـن تثبـت لهـم في وقـت واحـد بالنسـبة إلى قطـر الجنسـية القطريـة، وبالنسـبة إلى 
دولـة أجنبيـة، أو عـدة دول أجنبيـة جنسـية تلـك الـدول، يطبـق عليهـم القانـون القطـري". 
ُيعال ــج ه ــذا الن ــص الحال ــة الت ــي تك ــون الجنس ــية ه ــي ضاب ــط الإس ــناد ال ــذي يح ــدد القان ــون الواج ــب 
التطبيـق في علاقـٍة قانونيـة ذات عنـصر أجنبـي، ويقـي في الفقـرة الاولى منـه بإعطـاء القـاضي الـذي ينظـر 
الن ــزاع صلاحي ــة تعي ــن القان ــون الواج ــب التطبي ــق في ح ــال كان الأجنب ــي ش ــخًصا طبيعًي ــا غ ــر مع ــروف 
الجنسـية، أو متعددهـا. عـى أن الأشـخاص الذيـن تثبـت لهـم الجنسـية القطريـة وجنسـية، أو جنسـيات دول 
أخـرى في الوقـت نفسـه يخضعـون للقانـون القطـري فيـا يتعلـق بالمسـألة المعروضـة، التـي تكـون الجنسـية 
ه ـي ضاب ـط الإس ـناد لتحدي ـد القان ـون الواج ـب التطبي ـق ع ـى أساس ـها.
ومن ظاهر النص فإنه ُيشترط لإعطاء المحكمة الحق في تعين القانون الواجب التطبيق ما يي:
أوًلا: أن يكون هناك نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات عنصر أجنبي معروضة عى المحكمة القطرية.
ثانًيـا: أن يكـون موضـوع النـزاع علاقـة قانونيـة، أو فكـرُة مسـندًة جعـل المـشرِّ ع الجنسـية ضابـط الإسـناد 
الـذي ُيحـدد عـى أساسـه القانـون الواجـب التطبيـق عـى هـذه الفكـرة المسـندة.
ثالًث ــا: أن يك ــون في الن ــزاع ش ــخص طبيع ــي غ ــر مع ــروف الجنس ــية، أو منع ــدم، أو م ــزدوج الجنس ــية، 
أو متعدده ــا. ويس ــتوي في ه ــذا الش ــأن أن يك ــون الش ــخص عدي ــم الجنس ــية، أو أن ــه كان ــت ل ــه جنس ــية 
وجـرى إسـقاطها، أو سـحبها. كـا لا أهميـة في حـال ازدواج، أو تعـدد الجنسـية أن تكـون هـذه الجنسـيات، 
أو أحدهـا جنسـية دولـٍة عربيـٍة، أو أجنبيـة. كـا يجـب ملاحظـة أن النـص لا يمكـن تطبيقـه إلا إذا كانـت 
الجنسـية غـر معروفـة، أو متعـددة في الوقـت المعتـر بحسـب قاعـدة الإسـناد الواجبـة التطبيـق، فالمـشرِّ ع 
قـد يقـرر اعتبـار الجنسـية ضابـط الإسـناد بشـكل مطلـق، أو في وقـت مخصـوص كوقـت إبـرام الـزواج، 
أو وق ــت الوف ــاة، أو غ ــر ذل ــك، فتقدي ــر مس ــألة انع ــدام الجنس ــية، أو تعدده ــا يك ــون في ذل ــك الوق ــت 
المخصـوص. فلـو كان الشـخص مـزدوج الجنسـية ولكنـه عنـد وفاتـه كانـت لـه جنسـية واحـدة فيطبـق 
قانـون دولـة الجنسـية المنفـردة عـى مراثـه عمـًلا بالمـادة 32/1 مـن القانـون المـدني القطـري، ولا ينظـر إلى 
كونـه مـزدوج الجنسـية قبـل ذلـك1، وكذلـك لـو كان الشـخص عديـم الجنسـية قبـل إبـرام الـزواج ولكنـه 
وقـت إبـرام الـزواج، أو بعـد إبـرام الـزواج كانـت لـه جنسـية معروفـة، فهنـا يطبـق قانـون دولـة الجنسـية 
المعروفـة وقـت إبـرام الـزواج ولا ينظـر إلى حقيقـة أن الشـخص كان قبـل إبـرام الـزواج عديـم الجنسـية، 
أو أصبـح كذلـك بعـده. 
رابًعا: ألا تثبت لهذا الشخص الجنسية القطرية بنوعيها الأصلية، أو المكتسبة.
1  تنص المادة 32/1 عى أن: "يري عى المراث قانون جنسية المورث وقت موته".
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فبتوافـر هـذه الـشروط ُيـترك للقـاضي أمـر تعيـن القانـون الواجـب التطبيـق عـى المسـألة محـل النـزاع، 
دون أن يصـل الأمـر إلى تحديـد جنسـية الشـخص. وفي معـرض التعليـق عـى هـذا الحكـم يلاحـظ أن المـشرِّ ع 
القط ــري لم يض ــع مح ــدداٍت، أو معاي ــر تم ــارس المحكم ــة فيه ــا س ــلطتها التقديري ــة في ه ــذا المج ــال، ع ــى أن 
الأدبيـات الشـائعة في هـذا الصـدد تميـل إلى إعـال معيـار الجنسـية الفعليـة، وهـي الجنسـية التـي يظهـر مـن 
الوقائ ـع أن الف ـرد يرتب ـط به ـا أكث ـر م ـن غره ـا م ـن الجنس ـيات. ويؤخ ـذ في تقدي ـر معي ـار الجنس ـية الفعلي ـة 
حقيقـة أن يكـون للفـرد جنسـية أصلي ـة وأخـرى مكتسـبة، أو حقيقـة أن يكـون الشـخص متوطنً ـا في دول ـٍة 
دون أخـرى، أو أن أموالـه موجـودة في إقليـم دولـة معينـة، أو حقيقـة أن الفـرد يـؤدي الالتزامـات والتكاليـف 
العامـة التـي تفرضهـا الجنسـية في إحـدى الـدول، أو غرهـا مـن المسـائل الواقعيـة الأخـرى كإتقـان الشـخص 
للغـة الرسـمية لإحـدى الـدول، أو اسـتخدامه لجـواز السـفر الصـادر مـن إحـدى الـدول التـي يحمل جنسـيتها 
وغرهـا مـن المسـائل الواقعيـة التـي تختلـف بحسـب الوقائـع1. 
وقـد حـدد بعـض المشرِّ عـن معيـار الجنسـية الفعليـة كمعيـار يجـب عـى المحكمـة أن تعتمـد عليـه لتحديـد 
القانـون الواجـب التطبيـق2، كـا هـو الحـال في القانـون التونـي والقانـون الجزائـري، في حـن تبنـى بعـض 
المشرِّ عـن حـًلا آخـر يتمثـل في توطـن الاختصـاص التشريعـي لقانـون دولـة المحكمـة التـي تنظـر النـزاع كـا 
فعـل المـشرِّ ع في سـلطنة ُعـان3. 
فع ــى الرغ ــم م ــن أن المحكم ــة تمل ــك ُس ــلطًة تقديري ــة واس ــعة في ه ــذا المج ــال؛ إلا أن تعيينه ــا للقان ــون 
الواجـب التطبيـق يجـب أن ُيبنـى عـى أسـٍس معقولـة كأن يكـون للشـخص موطـٌن في تلـك الدولـة، أو أن 
تك ــون أموال ــه فيه ــا، أو يك ــون متزوًج ــا م ــن تل ــك الدول ــة ول ــه عائل ــة فيه ــا، أو ي ــؤدي الخدم ــة العس ــكرية، 
أو يدف ــع الرائ ــب وف ــق قانونه ــا.
فـلا ُيعقـل أن يكـون تعيـن القانـون الواجـب التطبيـق متجاهـًلا لحقائـق الواقـع. فالقضـاء في شـأن عديـم، 
أو غـر معـروٍف الجنسـية قـد يعمـد إلى تعيـن القانـون القطـري، أو قانـون آخـر دولـة كان الشـخص حامـًلا 
لجنسـيتها، أو قانـون الدولـة التـي يكـون لهـذا الشـخص موطـن فيهـا، أو غرهـا مـن الاعتبـارات الواقعيـة 
التـي ُتـرر الاحتـكام لقانـون هـذه الدولـة، أو تلـك.
وفي شـأن الشـخص مـزدوج الجنسـية، أو متعددهـا، فمـن غـر المرجـح تعيـن القانـون القطـري كقانـون 
1  قـد تكـون المعطيـات غـر واضحـة الدلالـة عـى الجنسـية الفعليـة، لذلـك فـإن مسـألة تقديـر الجنسـية الفعليـة مـتروك لتقديـر المحكمـة وفـق مـا تـراه 
ملائـًا بحسـب معطيـات الواقـع. 
2  ربـا يعتـر اتبـاع معيـار الجنسـية الفعليـة في حالـة انعـدام الجنسـية، أو ازدواجهـا، أو تعددهـا مبـًدا في القانـون الـدولي الخـاص، وإذا قـدرت المحكمـة 
أنـه كذلـك فيكـون لزاًمـا عليهـا الأخـذ بـه وفًقـا للـادة 43 مـن القانـون المـدني القطـري التـي تنـص عـى أن: "تتبـع فيـا لم يـرد في شـأنه نـص خـاص 
في المـواد السـابقة مـن أحـوال تنـازع القوانـن مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص" وبالتـالي فـلا خيـار أمـام المحكمـة سـوى أن تتحـرى الجنسـية الفعليـة 
عـى أسـاس الوقائـع.
3  ونـرى أن توطـن الاختصـاص التشريعـي يبـدو حـًلا معقـوًلا نوًع ـا مـا في حال ـة الأشـخاص عديمـي الجنسـية، أو غـر معـروفي الجنسـية، ولكن ـه 
لا يب ــدو ح ــًلا مفهوًم ــا، أو ملائ ــًا في حال ــة الأش ــخاص الذي ــن تثب ــت له ــم في نف ــس الوق ــت أكث ــر م ــن جنس ــية. 
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واجـب التطبيـق في حال ـة ازدواج، أو تعـدد الجنسـية، ذلـك أن للشـخص جنسـيات معروفـٌة عـى أي حـال 
وينحـصر دور القـاضي في تقديـر مـدى ارتبـاط الشـخص بالـدول التـي يحمـل جنسـياتها لتعيـن قانـوٍن منهـا 
كقانـوٍن واجـب التطبيـق.
بق ــي أن ُنش ــر إلى م ــا أورده الن ــص بخص ــوص القط ــري ال ــذي يحم ــل جنس ــية دول ــة أخ ــرى، أو يحم ــل 
جنسـيات متعـددة مـن بينهـا الجنسـية القطريـة، فقـد حـدد المـشرِّ ع القانـون القطـري كقانـوٍن واجـب التطبيق؛ 
وهـو بذلـك ُيغلـب حقيقـة أن هـذا الشـخص قطـري بالنسـبة لدولـة قطـر، ولا يعـد أجنبًيـا لمجـرد كونـه يحمل 
جنسـية دولـة أخـرى. وهـو حـل عمـي وقانـوني يسـلم مـن النقـد. 
لكـن عـدم الإشـارة إلى ضرورة اعتـاد القـاضي عـى معيـار الجنسـية الفعليـة في غـر هـذه الحالـة يفتـح 
البـاب لتعيـن قانـوٍن أقـَل صلـٍة بالنـزاع. وعـى ذلـك، فمعيـار الجنسـية الفعليـة يمكـن اعتبـاره مـن المبـادئ 
العامـة في القانـون الـدولي الخـاص في حالـة انعـدام الجنسـية، أو تعددهـا بـا قـد ُيغنـي عـن ضرورة النـص 
عليـه صراحـًة؛ لأن حكـم اتبـاع المبـادئ العامـة في القانـون الـدولي الخـاص مقـرر في المـادة 43 مـن القانـون 
الم ـدني الت ـي تن ـص ع ـى أن: "تتب ـع في ـا لم ي ـرد في ش ـأنه ن ـص خ ـاص في الم ـواد الس ـابقة م ـن أح ـوال تن ـازع 
القوانـن مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص".
وفي سـياق مراجعـة الموقـف التشريعـي، يمكـن أن يفـرد المـشرِّ ع القطـري فقـرة خاصـة بحالـة الشـخص 
عدي ــم الجنس ــية، أو غ ــر مع ــروف الجنس ــية، ولا ض ــر م ــن توط ــن الاختص ــاص التشريع ــي في حال ــة ه ــذا 
الشـخص. عـى أن يفـرد فقـرَة خاصـة للحالـة التـي يكـون فيهـا للشـخص أكثـر مـن جنسـية، وأن يتبنـى إذا 
أراد وبشـكٍل صريـح معيـار الجنسـية الفعليـة، أو يـترك الأمـر كـا هـو الآن للقضـاء لتعيـن القانـون الواجـب 
التطبيـق في هـذه الحالـة وفـق تقديـره لمعيـار الجنسـية الفعليـة وفيـا إذا كان يعترهـا مبـًدا مـن مبـادئ القانـون 
الـدولي الخـاص، عـى أن يبقـى الاختصـاص للقانـون القطـري في حالـة أن تكـون الجنسـية القطريـة إحـدى 
جنسـيات الشـخص1.
المطلب الرابع: تقييم موقف المرِّ ع من القانون الواجب التطبيق على العقد
نّظـم المـشرِّ ع القطـري القانـون الواجـب التطبيـق عـى العقـود في المـواد 72 و82 و92 مـن القانـون المـدني 
القط ــري، حي ــث نّص ــت ه ــذه الم ــواد ع ــى الت ــوالي: "ي ــري ع ــى العق ــد م ــن حي ــث ال ــشروط الموضوعي ــة 
لانعق ــاده وم ــن حي ــث الآث ــار الت ــي تترت ــب علي ــه، قان ــون الدول ــة الت ــي يوج ــد فيه ــا الموط ــن المش ــترك 
للمتعاقدي ــن، فإن اختلف ــا موطنً ــا سرى قان ــون الدول ــة الت ــي ت ــم فيه ــا العق ــد، ه ــذا م ــا لم يتف ــق المتعاق ــدان، 
أو يتب ــن م ــن الظ ــروف أن قانوًن ــا آخ ــر ه ــو ال ــذي ي ــراد تطبيق ــه. ع ــى أن قان ــون موق ــع العق ــار ه ــو ال ــذي 
1  عـى الرغـم مـن عـدم ترحيـب المـشرِّ ع القطـري بفكـرة ازدواج الجنسـية للقطريـن وتقييدهـا، إلا أنـه مـن المحتمـل وفـق نصـوص قانـون الجنسـية 
القطريـة أن تثبـت للشـخص الجنسـية القطريـة الأصليـة، أو المكتسـبة بالإضافـة إلى جنسـية، أو جنسـيات دوٍل أخـرى طالمـا كان ذلـك بموافقـة الأمـر 
بحـدود مـا نّصـت عليـه المـادة 81 مـن قانـون الجنسـية القطريـة. 
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يـري عـى العقـود التـي أبرمـت في شـأن هـذا العقـار. "يـري عـى عقـود العمـل التـي يرمهـا أربـاب 
الأعـال مـع عالهـم ومسـتخدميهم قانـون الدولـة التـي يوجـد بهـا مركـز إدارة هـذه الأعـال. فـإذا كان المركـز 
الرئي ـي له ـذه الأع ـال في الخ ـارج وكان ـت فروعه ـا في قط ـر ه ـي الت ـي أبرم ـت ه ـذه العق ـود، كان القان ـون 
القطـري هـو الواجـب التطبيـق"، "يـري عـى العقـد، مـن حيـث الشـكل، قانـون البلـد الـذي تـم فيـه، 
ويج ــوز أيًض ــا سري ــان القان ــون ال ــذي يخض ــع ل ــه العق ــد في أحكام ــه الموضوعي ــة، ك ــا يج ــوز سري ــان قان ــون 
موط ــن المتعاقدي ــن، أو قانونه ــا الوطن ــي المش ــترك". 
وباستعراض هذه النصوص، يمكن رصد الملاحظات التالية:
أوًلا: تجن ــب الم ــشرِّ ع القط ــري الإش ــارة إلى مصطل ــح العق ــد ال ــدولي، ولم يض ــع معاي ــر واضح ــة لتحدي ــد 
. وكان الأوفـق في هـذا أن يتبنـى المـشرِّ ع معي ـاًرا قانونًي ـا واضًحـا وبسـيًطا لاعتبـار العقـد 
دولّي ـة العقـد1
دولًيـا بأنـه يكـون للعقـد ارتبـاط بأكثـر مـن نظـام قانـوني لوجـود عنـصر أجنبـي فيـه، سـواٌء تمثـل هـذا 
العن ــصر في اخت ــلاف جنس ــيات أط ــراف العق ــد، أو مواطنه ــم، أو م ــكان إب ــرام العق ــد، أو م ــكان تنفي ــذ 
العق ـد، أو م ـكان وج ـود المعق ـود علي ـه. 
ثانًيـا: لم يأخـذ المـشرِّ ع القطـري بفكـرة وحـدة قانـون العقـد، بمعنـى الاحتـكام لقانـون واحـد فيـا يتعلـق 
بالأح ــكام الموضوعي ــة والش ــكلية2. حي ــث خ ــص الم ــادة 72 للقان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــى ال ــشروط 
الموضوعيـة لصحـة انعقـاد العقـد وآثـاره، والمـادة 92 للقانـون الواجـب التطبيـق عـى شـكل العقـد، فيـا 
جـاءت المـادة 82 لتحـدد القانـون الواجـب التطبيـق عـى عقـود العمـل.
ثالًثـا: لم يبـن المـشرِّ ع القطـري الحكـم الخـاص بالقانـون الواجـب التطبيـق عـى إثبـات العقـد، كـا فعـل 
في عق ـد ال ـزواج حي ـث أف ـرد نًص ـا للقان ـون الواج ـب التطبي ـق ع ـى الأوض ـاع الش ـكلية لعق ـد ال ـزواج. 
والأوفـق أن يكـون إثبـات العقـد خاضًعـا لنفـس القانـون الـذي يحكـم شـكل العقـد، قياًسـا عـى الحكـم 
الخـاص بالقانـون الواجـب التطبيـق عـى إثبـات عقـد الـزواج؛ وتسـهيًلا لإثبـات الرابطـة التعاقديـة. 
رابًعـا: سـاير المـشرِّ ع القطـري الاتجـاه السـائد في تغليـب دور إرادة أطـراف العقـد في مجـال تعيـن القانـون 
الواجـب التطبيـق. ولكنـه لم يضـع ضوابـط لإرادة المتعاقديـن في تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق؛ كأن 
يشـترط أن يكـون القانـون المتفـق عليـه بـن الأطـراف ذا صلـٍة بالعقـد3. 
1  وّضـح المـشرِّ ع التونـي المقصـود بدوليـة العلاقـة في الفصـل الثـاني مـن مجلـة القانـون الـدولي الخـاص حيـث قـرر بـأن: "تعتـر دوليـًة العلاقـة التـي 
لأحـد عناصرهـا المؤثـرة عـى الأقـل صلـة بنظـام، أو بعـدة أنظمـة قانونيـة غـر النظـام القانـوني التونـي".
2  وهو اتجاه معتر في فقه القانون الدولي الخاص في كل من فرنسا ومصر، انظر: صادق، والحداد، مرجع سابق، ص 573. 
3  الأسدي، مرجع سابق، ص 492.
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خامًسـا: أبـدى مرونـة واسـعة في شـأن القانـون الواجـب التطبيـق عـى العقـد، مـن خـلال تعـدد ضوابـط 
الإسـناد فيـا يتعلـق بتحديـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى الـشروط الموضوعيـة لصحـة انعقـاد العقـد 
وآث ــاره، ع ــى أن تع ــدد ضواب ــط الإس ــناد في ه ــذه المس ــائل ورد ع ــى س ــبيل الترتي ــب المل ــزم للق ــاضي 
وأطـراف العقـد، مـع ملاحظـة إبـداء المـشرِّ ع لمرونـة أكـر فيـا يتعلـق بالقانـون الواجـب التطبيـق عـى 
شـكل العقـود؛ حيـث زادت ضوابـط الإسـناد، ووردت دون ترتيـب ملـزم في ـا بينهـا.
سادًس ــا: وض ــع الم ــشرِّ ع ترتيًب ــا ملزًم ــا لضواب ــط الإس ــناد في المس ــائل الموضوعي ــة لصح ــة العق ــد وآث ــاره، 
بحي ـث يج ـب اس ـتنفادها الواح ـد تل ـو الآخ ـر.
سـابًعا: أورد المـشرِّ ع اسـتثناًء بخصـوص القانـون الواجـب التطبيـق عـى العقـود المرمـة في شـأن العقـار 
بحيـث أخضـع العقـد حـًصرا لقانـون موقـع العقـار، ولكـن المـشرِّ ع لم يحـدد طائفـة العقـود التـي تخضـع 
لقانـون موقـع العقـار، وفيـا إذا كانـت كافـة العقـود الـواردة عـى العقـار سـواٌء أكانـت عقـوًدا ترتـب 
حقوًق ــا ش ــخصية، أم آث ــاًرا عيني ــة. ك ــا أن ــه لم يك ــن واضًح ــا في ش ــأن خض ــوع العق ــود المرم ــة في ش ــأن 
العق ـار لقان ـون موق ـع العق ـار في ش ـكلها أيًض ـا، ولي ـس فق ـط في ال ـشروط الموضوعي ـة لصح ـة انعقاده ـا 
وآثارهـا. 
وإزاء هـذه الملاحظـات، فمـن الـروري أن يتدخـل المـشرِّ ع القطـري لدراسـتها وإعـادة النظـر في هـذه 
المـواد، وصياغتهـا بـا يعالـج هـذه الملاحظـات. ولعـل أبـرز المسـائل التـي تتطلـب المعالجـة مسـألة دولّي ـة 
العقـد، وتوحيـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى العقـد شـكًلا وموضوًعـا. والتقليـل مـن ضوابـط الإسـناد 
لجهـة إلغـاء ضابـط الإسـناد المتمثـل فيـا تشـر إليـه الظـروف، والموطـن المشـترك للمتعاقديـن، والاكتفـاء 
بـا يتفـق عليـه الطرفـان، وفي حـال عـدم وجـود اتفـاق فُيصـار إلى تطبيـق قانـون البلـد الـذي تـم فيـه إبـرام 
العقـد تحقيًقـا لأعـى درجـات اليقـن القانـوني لـدى الأطـراف والغـر. كـا يتعـن بيـان العقـود التـي تـرم في 
شـأن العقـار والتـي تخضـع حـًصرا لقانـون موقعـه. 
المطلب الخامس: تقييم موقف المرِّ ع من القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غر التعاقدية
عالـج المـشرِّ ع القانـون الواجـب التطبيـق عـى الالتزامـات الناشـئة عـن العمـل غـر المـشروع والإثـراء 
بـلا سـبب في المـواد 03 و13 مـن القانـون المـدني القطـري عـى التـوالي، حيـث نّصـت، المـادة 03 عـى أن: 
"يـري عـى الالتزامـات الناشـئة عـن العمـل غـر المـشروع قانـون البلـد الـذي وقـع فيـه الفعـل المنشـئ 
للالتـزام. ولا تـري أحـكام الفقـرة السـابقة عـى الوقائـع التـي تحـدث في الخـارج وتكـون مشروعـة في قطـر، 
ولـو كانـت تعـد غـر مشروعـة في البلـد الـذي وقعـت فيـه". كـا نّصـت المـادة 13 عـى أن: "يـري عـى 
الالتزامـات الناشـئة عـن الإثـراء بـلا سـبب ودفـع غـر المسـتحق والفضالـة قانـون البلـد الـذي وقـع فيـه 
الفعـل المنشـئ للالتـزام".
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وق ــد اعتم ــد الم ــشرِّ ع في النص ــّن ع ــى ضاب ــط إس ــناد م ــكاني ه ــو البل ــد ال ــذي وق ــع في ــه الفع ــل المنش ــئ 
للالت ــزام. وه ــو م ــا يب ــدو منس ــجًا م ــع موق ــف غالبي ــة التشريع ــات العربي ــة والأجنبي ــة الت ــي أخ ــذت به ــذا 
الحك ــم. لك ــن الإش ــكالية تظه ــر ح ــن يق ــع الفع ــل في إقلي ــم أكث ــر م ــن دول ــة، أو إذا وق ــع الفع ــل في إقلي ــم 
لا يخضـع لسـيادٍة تشريعيـٍة وطنيـة لأي دولـة. كـا تظهـر إشـكالية في ملائمـة القانـون الواجـب التطبيـق عندما 
يكـون العمـل غـر المـشروع قـد وقـع في إقليـم دولـة في ظـروف عرضيـة والحالـة التـي يقـع فيهـا العمـل غـر 
المـشروع بوسـائل إلكترونيـة كنـشر مـادة مسـيئة عـر شـبكة الانترنـت، أو التطبيقـات الرقميـة في إطـار جماعـي 
كمواقـع التواصـل الاجتاعـي، أو مجموعـات المحادثـة الفوريـة، حيـث يثـور التسـاؤل عـن إمكانيـة إعـال 
قاعـدة البلـد الـذي وقـع فيـه المنشـئ للالتـزام بفاعليـة حـن يكـون تتحقـق الإسـاءة للشـخص المدعـي مـن 
خـلال انتشـار تلـك المـادة لـدى جمهـور يتـوزع عـى إقليـم أكثـر مـن دولـة، أو ربـا تظهـر صعوبـة في تحديـد 
المـكان الـذي صـدرت منـه تلـك المـادة المسـيئة. 
ويلاح ــظ أن الم ــشرِّ ع أغف ــل تماًم ــا جنس ــية أط ــراف العلاق ــة، أو مواطنه ــم، ف ــلا أهمي ــة لجنس ــية المدع ــي 
والمدعـى عليـه، أو مواطنهـم في تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق1. كـا لم يعـِط لقانـون القـاضي "القانـون 
القطـري" دوًرا في حكـم النـزاع إلا مـا في حـدود مـا تضمنتـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 03 حيـث ورد فيهـا 
حكـم يؤكـد خضـوع التكييـف للقانـون القطـري، وذلـك عندمـا اسـتبعد المـشرِّ ع تطبيـق قانـون البلـد الـذي 
وقـع فيـه الفعـل المنشـئ للالتـزام إذا كان الفعـل محـل الدعـوى مشروًعـا في دولـة قطـر حتـى لـو كان غـر 
مـشروع في بلـد وقوعـه. فهـذا الاسـتثناء يؤكـد قاعـدة أن المرجـع في تكييـف العلاقـات والأفعـال والأشـياء 
والأمـوال هـو القانـون القطـري دائـًا، كـا يشـر إلى أن مسـالة إلحـاق وصـف المشروعيـة، أو عـدم المشروعيـة 
بالأعـال ترتبـط بالنظـام العـام الوطنـي. 
وتـرى الدراسـة إمكانيـة توحيـد الحكـم الـوراد في المـادة 03 والمـادة 13 بخصـوص القانـون الواجـب 
التطبي ــق ع ــى الالتزام ــات الناش ــئة ع ــن العم ــل غ ــر الم ــشروع والإث ــراء ب ــلا س ــبب تح ــت بن ــد القان ــون 
الواجـب التطبيـق عـى الالتزامـات غـر التعاقديـة. وتوضيـح الحكـم في الحالـة التـي يكـون العمـل غـر 
المـشروع قـد وقـع في إقليـم أكثـر دولـة، والحالـة التـي يقـع فيهـا العمـل غـر المـشروع في إقليـم لا تدعـي أي 
دولـة السـيادة عليـه، وبيـان الحكـم في الحالـة التـي يكـون فيهـا ارتبـاط العمـل غـر المـشروع بالبلـد الـذي 
وقـع فيـه ارتباًطـا عرضًيـا. 
1  قـد يكـون اللجـوء لقانـون جنسـية المدعـي، أو جنسـية المدعـي عليـه حـًلا ملائـًا في الحـالات التـي يصعـب فيهـا إعـال قاعـدة الإسـناد الأصليـة 
التـي تقـي بتطبيـق قانـون البلـد الـذي وقـع فيـه الفعـل المنشـئ للالتـزام، بـل ربـا يكـون الخيـار بـن هذيـن القانونـن للقـاضي ليختـار أيهـا أصلـح 
للمـرور. 
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المبحث الثالث: توطين الاختصاص التشريعي
في ه ــذا المبح ــث س ــنعرض لمس ــألة لا ب ــد أن يوليه ــا الم ــشرِّ ع القط ــري الأهمي ــة اللازم ــة عن ــد مراجع ــة 
وصياغـة قواعـد الإسـناد، وهـي مسـألة توطـن الاختصـاص التشريعـي، أي إسـناد الاختصـاص للقانـون 
القط ــري بالاس ــم، أو م ــن خ ــلال اعت ــاد ضواب ــط إس ــناد تزي ــد م ــن فرص ــة تطبي ــق القان ــون القط ــري أم ــام 
القضـاء القطـري في النزاعـات ذات العنـصر الأجنبـي. وفي هـذا الإطـار نعـرض لمفهـوم ومـررات توطـن 
الاختص ــاص التشريع ــي، وح ــالات توط ــن الاختص ــاص التشريع ــي في العلاق ــات ذات العن ــصر الأجنب ــي 
في القانـون القطـري، وحـالات كان بوسـع المـشرِّ ع القطـري توطـن الاختصـاص التشريعـي فيهـا ولكنـه لم 
يفعـل، وأخـًرا نقـدم مقاربـة جديـدة لتوطـن الاختصـاص التشريعـي مـن خـلال تغيـر ضوابـط الإسـناد، 
أو تطويره ــا وذل ــك في أربع ــة مطال ــب ع ــى الت ــوالي:
المطلب الأول: مفهوم توطن الاختصاص التريعي ومبرراته
عـى الرغـم مـن الطبيعـة المحايـدة لقواعـد الإسـناد، فـإن تطبيـق القوانـن الأجنبيـة مـن قبـل المحاكـم 
الوطنيـة يسـتدعي مواجهـة الكثـر مـن التحديـات؛ والتـي يتمثـل أبرزهـا في ابـراز القانـون الأجنبـي الواجـب 
التطبي ـق وإثبات ـه وترجمت ـه بص ـورة رس ـمية إذا كان بلغ ـٍة غ ـر العربي ـة1، وكذل ـك تفس ـر غم ـوض نص ـوص 
ه ـذا القان ـون م ـن حي ـث مب ـادئ وقواع ـد التفس ـر التـي يج ـري التفس ـر عـى أساسـها، وكذل ـك الح ـال في 
بحـث مسـألة عـدم دسـتورية القانـون الأجنبـي في حـال الدفـع بهـا أمـام القضـاء الوطنـي، وحـق القـاضي في 
الخـوض في هـذه المسـألة التـي ترتبـط أشـد الارتبـاط بالنظـام القانـوني الأجنبـي الـذي ينتمـي إليـه القانـون 
الواج ــب التطبي ــق2، فض ــًلا ع ــن احت ــال اخت ــلاف المفاهي ــم والأح ــكام ب ــن القان ــون الأجنب ــي والنظ ــام 
القانـوني الوطنـي إلى درجـٍة ُتثـر مسـألة مخالفـة النظـام العـام الوطنـي الأمـر الـذي يسـتتبع اسـتبعاد الأحـكام 
المخالفـة والاسـتعاضة عنهـا بالأحـكام المقابلـة لهـا في القانـون الوطنـي عمـًلا بالمـادة 83 مـن القانـون المـدني 
القطـري. كل تلـك الصعوبـات تقتـي أن يكـون المـشرِّ ع واعًيـا لأهميـة ودقـة قواعـد الإسـناد ومـا تشـتمل 
عليـه مـن ضوابـط إسـناد قـد تقـود إلى تطبيـق قوانـن أجنبيـة. وإذا أخذنـا في الاعتبـار الخصائـص السـكانية في 
دولـة قطـر والتـي تشـر الإحصـاءات الرسـمية إلى أن نسـبة الأجانـب المقيمـن في الدولـة ُتناهـز الـــ 08% من 
1  بحسـب نـص المـادة 86 مـن قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة القطـري رقـم 31 لسـنة 0991 فـإن "لغـة المحاكـم هـي اللغـة العربيـة. عـى أن 
للمحكمـة أن تسـمع أقـوال الخصـوم، أو الشـهود الذيـن يجهلـون هـذه اللغـة بواسـطة مترجـم يـؤدي اليمـن القانونيـة قبـل القيـام بمهمتـه، بـأن يقـوم 
بالترجمـة بالذمـة والصـدق". القانـون متوفـر إلكترونًيـا عـى الرابـط التـالي: 
 ra=egaugnal&2942=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth
2  تـرى الدراسـة أن القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق يجـب أن يطبـق أمـام القضـاء الوطنـي محمـوًلا عـى قرينـة الدسـتورية، بحيـث لا يجـوز للقضـاء 
الوطن ـي النظ ـر في الدف ـع المتعل ـق بع ـدم دس ـتورية القان ـون الأجنب ـي الواج ـب التطبي ـق. م ـا لم يتق ـدم الخص ـم ال ـذي يدف ـع بع ـد دس ـتورية القان ـون 
الأجنبـي بوثيقـة رسـمية صـادرة عـن مرجـع مختـص في الدولـة الأجنبـي التـي يـراد تطبيـق قانونهـا تفيـد الحكـم بعـدم دسـتورية هـذا القانـون؛ فهنـا 
يتعـن عـى القضـاء الوطنـي عـدم تطبيـق القانـون الأجنبـي الـذي ُقـي بعـدم دسـتوريته وتطبيـق حكـٍم آخـر بحسـب ترتيـب مصـادر الأحـكام في 
النظـام القانـوني لتلـك الدولـة الأجنبيـة.
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مجمـوع سـكان الدولـة. وهـم يتوزعـون عـى جنسـيات ُتناهـز الثانـن جنسـية وإن كانـت جنسـيات أغلبيـة 
المقيمـن تتركـز في بضعـة دول؛ فـإن مسـألة توطـن الاختصـاص التشريعـي، أو اعتـاد ضوابـط إسـناد تزيـد 
مـن فرصـة تطبيـق القانـون القطـري تصبـح مـن المسـائل التـي يجـب النظـر فيهـا باهتـاٍم كبـر.
ويـراد بتوطـن الاختصـاص التشريعـي تسـمية القانـون الوطنـي "القطـري" كقانـوٍن واجـب التطبيـق في 
العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي دون الاعتـاد عـى ضوابـط إسـناد معينـة. وقد ُينظـر إلى توطـن الاختصاص 
التشريعـي كرجـوٍع لمبـدأ إقليميـة القانـون، وإضعـاٍف لفكـرة تنـازع القوانـن، لكـن الثابـت أن مبـدأ إقليميـة 
القانـون رغـم تطـوره يمثـل القاعـدة العامـة في التطبيـق المـكاني للقانـون، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 
فـإن توطـن الاختصـاص التشريعـي في العلاقـات الدوليـة الخاصـة لـن يكـون شـامًلا وعشـوائًيا؛ بل سـيكون 
جزيًئ ــا وقائ ــًا ع ــى معاي ــر تجع ــل القان ــون الوطن ــي قانوًن ــا ملائ ــًا لحك ــم ه ــذه العلاق ــات بحك ــم ارتباطه ــا 
بالنظـام القانـوني الوطنـي للدولـة. وسـنعرض تالًيـا لحـالات توطـن الاختصـاص التشريعـي لصالـح القانون 
القطـري في إطـار قواعـد الإسـناد القطريـة، ثـم نعـرض لحـالاٍت كان يمكـن فيهـا للمـّشرع القطـري توطـن 
الاختصـاص التشريعـي مـن دون أن يشـكل ذلـك خروًجـا عـى أدبيـات القانـون الـدولي الخـاص المعروفـة. 
المطلـب الثـاني: حـالات توطـن الاختصـاص التريعـي في العلاقـات ذات العنـر الأجنبـي في القانـون 
القطـري
فيـا يـي نسـتعرض بشـكل موجـز الحـالات التـي جـرى فيهـا توطـن الاختصـاص التشريعـي مـن خـلال 
تس ــمية القان ــون القط ــري بالاس ــم كقان ــوٍن واج ــب التطبي ــق في العلاق ــات ذات العن ــصر الأجنب ــي بحس ــب 
ظهورهـا في قواعـد الإسـناد القطريـة: 
تكييـف العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي بحـدود مـا نصـت عليـه المـادة 01 مـن القانـون . 1
المـدني القطـري التـي تقـرر أن: "القانـون القطـري هـو المرجـع في تكييـف العلاقـات القانونيـة، عندمـا 
يلـزم تحديـد نـوع هـذه العلاقـات في قضيـة تتنـازع فيهـا القوانـن لمعرفـة القانـون الواجـب التطبيـق 
مـن بينهـا".
النظ ــام القان ــوني للش ــخص المعن ــوي الأجنب ــي إذا ب ــاشر نش ــاًطا رئيس ــًيا في دول ــة قط ــر بح ــدود م ــن . 2
نّصـت عليـه المـادة 21 التـي تقـرر أن: "النظـام القانـوني لأشـخاص المعنويـة الأجنبيـة، مـن شركات 
وجمعي ــات ومؤسس ــات وغره ــا، ي ــري علي ــه قان ــون الدول ــة الت ــي اتخ ــذت فيه ــا ه ــذه الأش ــخاص 
مركـز إدارتهـا الرئيـي الفعـي. ومـع ذلـك إذا بـاشرت نشـاطها الرئيـي في قطـر، ولـو لم يوجـد فيهـا 
مركـز إدارتهـا الرئيـي الفعـي، فـإن القانـون القطـري هـو الـذي يـري".
ال ــشروط الموضوعي ــة لصح ــة ال ــزواج إذا كان الزوج ــن قط ــري الجنس ــية بح ــدود م ــا نّص ــت علي ــه . 3
الم ــادة  31 الت ــي تق ــي ب ــأن: "يرج ــع في ال ــشروط الموضوعي ــة لصحـ ــة ال ــزواج، كالأهلي ــة وصح ــة 
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الرض ـاء والخل ـو م ـن الموان ـع الشرعي ـة، إلى قان ـون جنس ـية كل م ـن الزوج ـن وق ـت انعق ـاد ال ـزواج. 
وإذا كان أحـد الزوجـن قطرًيـا وقـت انعقـاد الـزواج، سرى القانـون القطـري وحـده فيـا عـدا شرط 
الأهلي ــة".
أمـوال التركـة الشـاغرة الموجـودة في دولـة قطـر بحـدود مـا نّصـت عليـه المـادة 32/2 التـي تقـي . 4
بـأن: "تـري عـى الـتركات التـي لا وارث لهـا الموجـودة في قطـر أحـكام القانـون القطـري".
قواعـد الاختصـاص والإجـراءات في الدعـاوى ذات العنـصر الأجنبـي بحـدود مـا نّصـت عليـه المـادة . 5
23 الت ــي تق ــي ب ــأن: "تطب ــق محاك ــم قط ــر في العلاق ــات القانوني ــة ذات العن ــصر الأجنب ــي، قواع ــد 
الاختصـاص وجميـع المسـائل الخاصـة بالإجـراءات التـي يقررهـا القانـون القطـري".
أهليـة الأشـخاص مزدوجـي، أو متعـددي الجنسـية إذا كانـوا يتمتعـون بالجنسـية القطريـة بحـدود مـا . 6
نصـت عليـه المـادة 53/ 2 التـي تقـرر أن: "الأشـخاص الذيـن تثبـت لهـم في وقـت واحـد بالنسـبة إلى 
قطـر الجنسـية القطريـة، وبالنسـبة إلى دولـة أجنبيـة، أو عـدة دول أجنبيـة جنسـية تلـك الـدول، يطبـق 
عليهـم القانـون القطـري".
مخالفـة القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق للنظـام العـام، أو الآداب في دولـة قطـر بحـدود مـا نّصـت . 7
علي ــه الم ــادة 83 الت ــي تق ــرر أن ــه: "لا يج ــوز تطبي ــق أح ــكام قان ــون أجنب ــي عينت ــه الم ــواد الس ــابقة إذا 
كانـت هـذه الأحـكام تخالـف النظـام العـام، أو الآداب في قطـر، ويتعـن في هـذه الحالـة تطبيـق القانـون 
القطـري".
توطـن الاختصـاص التشريعـي عـى النـزاع المشـوب بعنـصر أجنبـي والـذي تقـرر بموجـب قواعـد . 8
الإس ـناد الوطني ـة تطبي ـق قان ـون أجنب ـي علي ـه، في حال ـة ع ـدم إب ـراز القان ـون الواج ـب التطبي ـق م ـن 
الخصـم الـذي يتمسـك بتطبيقـه مـع ملاحظـة أن هـذه الحالـة تقـررت باجتهـاد محكمـة التمييـز القطريـة 
القـرار رقـم لسـنة 0102 وليـس بموجـب نـص تشريعـي.
المطلب الثالث: حالات كان بوسع المرِّ ع القطري توطن الاختصاص التريعي فيها
في س ــياق الحدي ــث ع ــن توط ــن الاختص ــاص التشريع ــي في العلاق ــات القانوني ــة الخاص ــة ذات العن ــصر 
الأجنبـي، نـورد حـالاٍت نعتقـد أنـه كان يمكـن للمـّشرع القطـري توطـن الاختصـاص التشريعـي فيهـا دون 
أن ُيشـكل ذلـك خروًجـا غـر مألـوف عـى أدبيـات القانـون الـدولي الخـاص، وهـذه الحـالات هـي:
النظ ــام القان ــوني للش ــخص المعن ــوي الأجنب ــي في ح ــال مباشرت ــه نش ــاًطا في دول ــة قط ــر دون اش ــتراط . 1
أن يك ـون ه ـذا النش ـاط رئيس ـًيا؛ لأن مس ـألة تقدي ـر ك ـون النش ـاط ال ـذي يب ـاشره الش ـخص المعن ـوي 
الأجنب ـي في قط ـر رئيس ـًيا ُتث ـر إش ـكالية واس ـعة.
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بالنس ــبة للقض ــاء ح ــول معي ــار رئيس ــّية النش ــاط1. ومث ــل ه ــذا الحك ــم ج ــرى تكريس ــه في بع ــض 
التشريع ــات العربي ــة منه ــا قان ــون المعام ــلات المدني ــة الإم ــاراتي، وقان ــون المعام ــلات المدني ــة لس ــلطنة 
ُعـان2. ومعلـوم أن ظـروف دولـة قطـر الاقتصاديـة تـرر هـذا الحكـم بحكـم الثـراء الـذي تتمتـع بـه 
الدول ــة وع ــدم حاجته ــا اُلملح ــة ل ــرؤوس الأم ــوال الأجنبي ــة3. 
الأوضاع الشكلية للزواج الذي يتم إبرامه في قطر.. 2
آثار الزواج الشخصية والمالية إذا كان أحد الزوجن قطرًيا.. 3
الطلاق وأحكامه إذا كان أحد الزوجن قطرًيا.. 4
الأوضاع الشكلية للوصايا التي تجري في قطر.. 5
أهلية الأشخاص غر معروفي الجنسية في النزاعات المنظورة أمام المحاكم القطرية4.. 6
قبول الإحالة البسيطة من القانون الأجنبي الواجب التطبيق للقانون القطري.. 7
شكل العقد إذا كان قد تم إبرامه في دولة قطر.. 8
مـا لم يـرد بشـأنه نـص في أحـوال تنـازع القوانـن، أي تطبيـق القانـون القطـري عـى المسـائل التـي يـرد . 9
بشـأنها نـص مـن أحـوال تنـازع القوانـن بـدًلا مـن اتبـاع مبـادئ القانـون الـدولي الخـاص وفـق المقـرر 
حالًي ـا في المـادة 43 مـن القانـون المـدني القطـري. هـذه المبـادئ قـد لا يكـون التوصـل إليهـا يسـًرا، 
أو حتـى ممكنـا في ظـل التبايـن في مواقـف التشريـع والقضـاء والفقـه المقـارن.
1  نعتقـد بـأن تقديـر مسـألة رئيسـية النشـاط في الدولـة ينطـوي عـى احتـالات ومعايـر مختلفـة مـن شـأنها أن تربـك الاجتهـاد القضائـي، فقـد ينظـر 
للنشـاط باعتبـاره رئيسـًيا مـن زاويـة اقتصاديـة تقـوم عـى أسـاس مقارنـة حجـم هـذا النشـاط مـع باقـي أنشـطة الشـخص المعنـوي الأجنبـي في دوٍل 
أخـرى، وهـو أمـر يحتـاج إلى بيانـات وأرقـام قـد لا يسـهل توفرهـا. وقـد يعتـر النشـاط رئيسـًيا مـن زاويـة محليـة وطنيـة، بمعنـى أن يعتـر النشـاط 
رئيسـًيا إذا تعلـق بقطـاع توليـه الدولـة أهميـًة خاصـة في ظـروف الزمـان والمـكان. وقـد يميـل البعـض - بحـٍق - إلى اعتبـار أي نشـاط رئيـي طالمـا 
اختـار الشـخص المعنـوي الأجنبـي ممارسـته في الدولـة. وإزاء ذلـك فقـد يقـدر المـشرِّ ع القطـري حـذف عبـارة رئيـي مـن النـص والاكتفـاء بمطلـق 
النشـاط في الدولـة لتوطـن الاختصـاص التشريعـي عـى النظـام القانـوني للشـخص المعنـوي الأجنبـي. وفي مـوازاة ذلـك أن يعمـد المـشرِّ ع إلى تطويـر 
التشريعـات الخاصـة بالشـخصية المعنويـة والاسـتثار الأجنبـي لتتوافـق مـع الاتجاهـات والمعايـر السـائدة في النظـم القانونيـة العالميـة حتـى لا يقـف 
تأخـر هـذه التشريعـات عائًقـا أمـام تدفـق الاسـتثارات الأجنبيـة عـى الدولـة.
2  تنـص المـادة 11/2 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة العـاني عـى أن: "يـري عـى النظـام القانـوني لأشـخاص الاعتباريـة الأجنبيـة قانـون الدولـة التـي 
اتخـذت فيهـا هـذه الأشـخاص مركـز إدارتهـا الرئيـي الفعـي، فـإذا بـاشرت نشـاًطا في سـلطنة عـان فـإن القانـون العـاني هـو الواجـب التطبيـق".
3  ع ــى الرغ ــم م ــن اهت ــام الدول ــة بج ــذب الاس ــتثارات ورؤوس الأم ــوال الأجنبي ــة للعم ــل في الدول ــة، إلا أنن ــا نعتق ــد ب ــأن توط ــن الاختص ــاص 
التشريعـي بخصـوص النظـام القانـوني للشـخص المعنـوي الأجنبـي يبـدو حـًلا معقـوًلا في حـال ممارسـته لنشـاٍط في دولـة قطـر لأنـه يسـاوي بـن 
الشـخص المعنـوي الوطنـي والأجنبـي. ويشـكل ضانـة للدائنـن والغـر في مواجهـة النشـاط الـذي تمارسـه الأشـخاص المعنويـة الأجنبيـة، يدعـم 
ذلـك أن دولـة قطـر تمتلـك ثـرواٍت ورؤوس أمـوال هائلـة وأن الدولـة قـد تقـدر أن حاجتهـا لجـذب الاسـتثارات الأجنبيـة لا تـرر تقديـم المزيـد مـن 
التسـهيلات؛ وبالت ـالي اخضـاع النظـم القانونيـة لأشـخاص المعنوي ـة الأجنبي ـة للقانـون القطـري بمجـرد ممارسـتها لأي نشـاط في قطـر.
4  فعـل ذلـك المـشرِّ ع الُعـاني حيـث نّصـت المـادة 62 مـن قانـون المعامـلات المدنيـة الُعـاني عـى أن: "يطبـق القانـون العـاني في حالـة مجهـولي الجنسـية، 
أو الذي ــن تثب ــت له ــم جنس ــيات متع ــددة في وق ــت واح ــد". وه ــو حك ــم معق ــول في حال ــة مجه ــولي الجنس ــية، أو منعدميه ــا، ولكن ــه منتق ــد في حال ــة 
الأش ــخاص مزدوج ــي الجنس ــية، أو متعدديه ــا. 
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ففـي هـذه الحـالات التسـع - عـى الأقـل - كان بإمـكان المـشرِّ ع القطـري توطـن الاختصـاص التشريعـي 
لصالـح القانـون القطـري دون أن يشـكل ذلـك خروًجـا غـر مألـوف عـن أدبيـات تنـازع القوانـن المعروفـة 
في القوانـن المقارنـة للدولـة العربيـة والأجنبيـة. 
المطل ــب الراب ــع: مقارب ــة جدي ــدة لتوط ــن الاختص ــاص التريع ــي م ــن خ ــلال تغي ــر ضواب ــط الإس ــناد، 
أو تطويره ــا
تط ــرح ه ــذه المس ــألة إش ــكالية اختي ــار الم ــشرِّ ع لضواب ــط الإس ــناد الملائم ــة في العلاق ــات ذات العن ــصر 
الأجنبـي مـع الأخـذ في الاعتبـار النظـام القانـوني الوطنـي وظـروف الدولـة وخصائصهـا السـكانية، فاختيـار 
الجنسـية كضابـط إسـناد في دولـٍة يغلـب فيهـا العنـصر الأجنبـي يقـود إلى حـالات كثـرة لتطبيـق قوانـن أجنبية 
أمـام القضـاء الوطنـي، عـى خـلاف الحـال لـو اعتمـد المـشرِّ ع عـى الموطـن كضابـط إسـناد يزيـد مـن فرصـة 
تطبيـق القانـون الوطنـي وتمظهـره أمـام القضـاء الوطنـي. 
إن اعتـاد الموطـن كضابـط إسـناد قـد ُيشـّكل مدخـًلا لمواجهـة صعوبـات تطبيـق القوانـن الأجنبيـة أمـام 
القضـاء الوطنـي، حيـث يمكـن تحقيـق حـالاٍت كثـرة لتوطـن الاختصـاص التشريعـي بشـكٍل غـر مبـاشر 
مـن خـلال اعتـاد الموطـن كضابـط إسـناد بديـٍل عـن الجنسـية مـا قـد يمنـح القانـون القطـري فرصـة أكـر 
للتطبيـق في العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي. ويزيـد مـن تمظهـر القانـون القطـري أمـام المحاكـم القطريـة. 
ولعـل الواقـع السـكاني في دولـة قطـر والتنـوع الإنسـاني الكبـر فيهـا تزيـدان مـن وجاهـة مراجعـة الموقـف 
التشريعـي بشـأن اعتـاد الجنسـية كضابـط إسـناد أسـاسي في العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي1.
وعـى الرغـم مـن أن هـذا التوجـه قـد يلاقـي مناهضـًة متوقعـًة ووجيهـًة باعتبـار الجنسـية تعـر عـن انتـاء 
الإنسـان لمجتمـٍع معـٍن وثقافـٍة معينـة، لكـن هـذه المناهضـة يمكـن مواجهتهـا بالاعتبـارات العمليـة المتمثلـة 
في الصعوبـات التـي يثرهـا تطبيـق القانـون الأجنبـي أمـام القضـاء الوطنـي، جنًبـا إلى جنـب مـع حقيقـة أن 
الجنسـية قـد لا تكـون دليـًلا مؤكـًدا عـى انتـاء الشـخص لمجتمـع دولـٍة معينـة كـا في حالـة الجنسـية المكتسـبة 
عـى أسـس اقتصاديـة، أو معايـر خاصـة.
فالجنسـية وفـق الأدبيـات السـائدة في القانـون الـدولي الخـاص علاقـة ذات مضمـون قانـوني بـن الفـرد 
والدولـة، بمعنـى أن الجنسـية علاقـة تنشـأ مركـًزا قانونًي ـا لأطرافهـا - الفـرد والدولـة - يتمتـع فيهـا الفـرد 
بمجموعـة مـن الحقـوق وتترتـب عليـه مجموعـة مـن الالتزامـات، وهـي علاقـة ذات مضمـون سـياسي يكـون 
فيهـا الفـرد أحـد مواطنـي الدولـة في إطـار نظامهـا السـياسي، في أن للجنسـية مضموًنـا روحًيـا معنوًيـا يعكـس 
1  بحسـب أحـدث الإحصائيـات الرسـمية فـإن نسـبة الأجانـب المقيمـن في دولـة قطـر تقـترب مـن 97% مـن مجمـوع سـكان الدولـة، كـا يلاحـظ 
أن الأجانـب المقيمـن في الدولـة يتوزعـون عـى عـشرات الجنسـيات الأجنبيـة ويتنمـون لديانـات مختلفـة عـر قـارات العـالم. الأمـر الـذي يفـرض 
تحديـات اسـتثنائية في معـرض تطبيـق قوانـن هـذه الجنسـيات في مسـائل تنـازع القوانـن. الموقـع الإلكـتروني الرسـمي لجهـاز التخطيـط والإحصـاء: 
xpsa.noitalupop/segap/etiSscitsitatS/1scitsitats/ra/aq.vog.asp.www//:sptth 
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ولاء الشـخص للدولـة وانتائـه لمجتمعهـا1. وأًيـا مـا كان الأمـر، فإننـا نـرى أنـه في إطـار القانـون بصفـٍة عامـٍة 
وتنـازع القوانـن بصفـٍة خاصـة، مـن الـروري أن يسـعى المـشرِّ ع إلى بنـاء هويـة تشريعيـة خاصـة مـن خـلال 
اعتـاد ضوابـط الإسـناد الملائمـة لواقـع الدولـة وخصائصهـا السـكانية والاقتصاديـة والقانونيـة وبـا يسـمح 
بتطبيـق القانـون الوطنـي في النزاعـات القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي، طالمـا أن للنـزاع صلـٌة تـرر حكمـه 
بالقانـون الوطنـي؛ لأّن ذلـك يخـدم النظـام القانـوني والقضائـي للدولـة، ويسـاعد عـى زيـادة حضـور وتمظهـر 
القانـون الوطنـي أمـام المحاكـم الوطنيـة بعيـًدا عـن المحـاكاة والاستنسـاخ.
خاتمة
بعـد اسـتعراض قواعـد تنـازع القوانـن القطريـة، وتسـليط الضـوء عـى أحكامهـا العامـة والتفصيليـة، 
تنتهـي الدراسـة إلى بعـض النتائـج والتوصيـات نعرضهـا تباًع ـا.
النتائج
التـزم المـشرِّ ع القطـري منهًجـا تقليدًي ـا في تنظيمـه لتنـازع القوانـن في العلاقـات القانونيـة ذات العنـصر 
الأجنب ــي، فل ــم يض ــع مدون ــة تشريعي ــة خاص ــة بذل ــك، ب ــل أورد أح ــكام تن ــازع القوان ــن في إط ــار القان ــون 
المـدني، وعـى الرغـم مـن حداثـة القانـون المـدني القطـري إلا أن مجمـل أحـكام تنـازع القوانـن فيـه جـاءت في 
الإطـار التقليـدي مـن دون أن تلحـظ بعـض الاتجاهـات الحديثـة في مجـال تنـازع القوانـن. وانطـوت بعـض 
قواعـد الإسـناد عـى ثغـرات وأحـكام تحتـاج للدراسـة وإعـادة النظـر. كـا يبـدو مـن مجمـل التنظيـم القانـوني 
لتنـازع القوانـن أن المـشرِّ ع القطـري لا يظهـر ميـًلا نحـو توطـن الاختصـاص التشريعـي عـى الرغـم مـن 
جـدارة هـذا الموضـوع باهتـام المـشرِّ ع مراعـاًة لاعتبـارات كثـرة تتعلـق بالواقـع السـكاني للدولـة وحداثـة 
نظامهـا القانـوني والتحديـات التـي يثرهـا تطبيـق القوانـن الأجنبيـة أمـام القضـاء الوطنـي. 
التوصيات
من التعديلات التي نرى أهمية دراستها لمواكبة الاتجاهات الحديثة في تنازع القوانن:
أن ُيب ــادر الم ــشرِّ ع القط ــري إلى وض ــع قان ــون خ ــاص بتن ــازع القوان ــن أس ــوًة ببع ــض ال ــدول العربي ــة . 1
والأجنبيـة التـي أفـردت قانوًنـا خاًصـا جمعـت فيـه أحـكام تنـازع القوانـن، وتناولـت فيـه الأحـكام 
المس ــتحدثة في تن ــازع القوان ــن.
1  ثم ـة ش ـواهد في قان ـون الجنس ــية القطري ـة رق ـم 83 لس ـنة 5002 تش ــر إلى تبن ـي الم ـشرِّ ع القط ـري فك ــرة الرابط ــة الروحي ـة للجنس ــية، حي ـث جع ـل 
المـشرِّ ع القطـري إدانـة الشـخص بجريمـة تمـس الـولاء لدولـة قطـر أحـد أسـباب اسـقاط الجنسـية، أو سـحبها بحـدود مـن نصـت عليـه المـواد 11 
و21، وكذلـك فقـد أوجـب المـشرِّ ع عـى المتجنـس أن يـؤدي يمـن التجنـس أمـام قـاضي المحكمـة الابتدائيـة بحـدود مـا نصـت عليـه المـادة 91 مـن 
القانـون، التـي أوردت صيغـة محـددة ليمـن التجنـس، ومعلـوم أن اسـتحضار المقـدس لـدى الشـخص يسـتبطن المسـؤولية الأدبيـة والروحيـة لحمـل 
الجنسـية الوطنيـة. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر271
أن يّوضـح المـشرِّ ع القطـري الموقـف مـن مسـألة الغـش نحـو القانـون بنـص صريـح، إذا كان يميـل إلى . 2
تبنّـي وإقـرار الغـش نحـو القانـون، كانـع مـن موانـع تطبيـق القانـون الأجنبـي. 
أن يعيـد المـشرِّ ع القطـري النظـر في موقفـه مـن رفـض الإحالـة بنوعيهـا، بحيـث تصبـح الإحالـة مـن . 3
الدرجـة الأولى التـي تعطـي الاختصـاص للقانـون القطـري مقبولـة في جميـع الأحـوال، مـع الإبقـاء 
عـى رفـض الإحالـة مـن الدرجـة الثانيـة. وبالتنـاوب، فيمكـن للمـّشرع تطويـر الموقـف مـن الإحالـة 
بنوعيه ــا، فيقب ــل الإحال ــة البس ــيطة الت ــي تعي ــد الاختص ــاص التشريع ــي للقان ــون القط ــري، وكذل ــك 
الإحالـة مـن الدرجـة الثانيـة في مسـائل الأمـوال والتصرفـات القانونيـة والحقـوق الماليـة بصفـٍة عامـة 
عـى أن تبقـى الإحالـة بنوعيهـا مرفوضـًه في مسـائل الأحـوال الشـخصية. 
أن يوّض ــح الم ــشرِّ ع الموق ــف القان ــوني م ــن مس ــألة تقدي ــم وإثب ــات القان ــون الأجنب ــي ال ــذي أش ــارت . 4
قواعـد الإسـناد لتطبيقـه. فـإزاء التطـورات التقنيـة وتلـك التـي طـرأت عـى العلاقـات الدوليـة فقـد 
يكـون الموقـف الأوفـق هـو جعـل التحـري عـن القانـون الأجنبـي الواجـب التطبيـق وطلبـه واجًبـا 
عـى المحكمـة، وأن يقـرر المـشرِّ ع التزاًمـا عـى الخصـوم بالتعـاون في هـذا الأمـر. 
أن يحس ـم الم ـشرِّ ع مس ـألة كيفي ـة تطبي ـق قان ـون جنس ـية كل م ـن الزوج ـن ع ـى ال ـشروط الموضوعي ـة . 5
لصحـة الـزواج، وفيـا إذا كان تطبيًقـا موزًعـا، أو جامًعـا، أو مختلًطـا؛ تفادًيـا لأي جـدٍل محتمـٍل حـول 
هـذه الكيفيـة واختـلاف الأحـكام. ونقـترح أن يـورد المـشرِّ ع التطبيـق المـوزع في جميـع شروط صحـة 
الـزواج فيـا عـدا موانـع الـزواج التـي يتعـن الأخـذ فيهـا بالتطبيـق الجامـع لقانـون جنسـية كل مـن 
الزوجـن مًعـا بالنظـر لحساسـية موانـع الـزواج وضرورة احـترام أحـكام القوانـن المختلفـة في شـأنها 
وتوحيـد الحكـم الخـاص بالـزواج. 
مراجعـة الموقـف مـن القانـون الواجـب التطبيـق عـى آثـار الـزواج الشـخصية والماليـة، بحيـث يتـم . 6
إسـناد النـزاع بشـأنها إمـا إلى قانـون جنسـية الـزوج وقـت انعقـاد الـزواج، أو قانـون الجنسـية المشـتركة 
للزوجـن شريطـة أن يكـون اتحـاد الجنسـية قـد تـم بسـبب الـزواج، وكذلـك الحـال بالنسـبة للقانـون 
الواجـب التطبيـق عـى الطـلاق والنظـم الأخـرى المقـررة لإنهـاء الرابطـة الزوجيـة. 
إسـناد كل مـا يتعلـق بمنازعـات الحضانـة إلى القانـون الأصلـح للمحضـون وفـق مـا تقـدره المحكمـة. . 7
وبالتن ــاوب ف ــلا ب ــد للم ــشرع م ــن ضب ــط جنس ــية الأب في زم ــن مع ــن ونعتق ــد ب ــأن وق ــت مي ــلاد 
المحضـون هـو أنسـب الأزمنـة لذلـك تفادًيـا للتحايـل والغـش نحـو القانـون. عـى أن يبقـى التدخـل 
التشريع ــي المأم ــول في إس ــناد مس ــائل الحضان ــة للقان ــون الأصل ــح للمحض ــون وف ــق تقدي ــر المحكم ــة 
س ــواًء أكان ه ــذا القان ــون ه ــو قان ــون جنس ــية الأب، أو جنس ــية الأم، أو جنس ــية المحض ــون نفس ــه، 
أو جنس ــية طال ــب الحضان ــة، أو قان ــون الق ــاضي. 
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مراجع ــة عب ــارة جنس ــية الملت ــزم به ــا في قاع ــدة الإس ــناد الخاص ــة بالنفق ــة ب ــن الأق ــارب والأصه ــار، . 8
والاس ــتعاضة ع ــن كلم ــة جنس ــية الملت ــزم به ــا بعب ــارة جنس ــية المدع ــى علي ــه بالنفق ــة، أو المطال ــ بالنفق ــة. 
إعـادة النظـر في الحكـم الخـاص بالقانـون الواجـب التطبيـق في حالـة الشـخص غـر معـروف الجنسـية؛ . 9
بحي ــث يصب ــح القان ــون القط ــري ه ــو الواج ــب التطبي ــق ع ــى أهلي ــة الش ــخص وحالت ــه المدني ــة إذا 
كان غ ــر مع ــروف الجنس ــية، أو منع ــدم الجنس ــية. ع ــى أن يبق ــى الحك ــم في حال ــة الش ــخص م ــزدوج 
الجنسـية كـا هـو في النـص الحـالي الـذي يعطـي للقـاضي صلاحيـة تعيـن القانـون الواجـب التطبيـق 
مـع الإشـارة إلى ضرورة اتبـاع المحكمـة لقاعـدة الجنسـية الفعليـة لتحديـد هـذا القانـون تفادًيـا لتبايـن 
الاجتهـاد.
إعـادة صياغـة نـص المـادة 72 بلغـٍة أكثـر تعبـًرا عـى الترتيب الملـزم لضوابـط الإسـناد، والاسـتثناءات . 01
المقـررة فيهـا وفي المـادة 82 الخاصـة بعقـود العمـل. كـا يجـدر بالمـشرِّ ع دراسـة مسـألة توحيـد القانـون 
الواجـب التطبيـق عـى العقـد شـكًلا وموضوًعـا، وكذلـك توضيـح المقصـود بدولّيـة العقـد، كـا لا بـد 
م ـن توضي ـح الحك ـم الخ ـاص بالعق ـود المرم ـة في ش ـأن العق ـار م ـع التأكي ـد ع ـى خضوعه ـا لقان ـون 
موقـع العقـار مـن حيـث الشـكل والموضـوع، وكذلـك تحديـد ماهّي ـة هـذه العقـود المرمـة في شـأن 
العق ــار وفي ــا إذا تش ــمل جمي ــع العق ــود أم العق ــود ذات الأث ــر العين ــي فق ــط تفادًي ــا لتباي ــن ال ــرأي 
والاجتهـاد في هـذه المسـألة. كـا يجـدر وضـع ضوابـط عـى حريـة أطـراف العقـد في تحديـد القانـون 
الواج ــب التطبي ــق بحي ــث يك ــون القان ــون المخت ــار قانوًن ــا ذا صل ــٍة بالعق ــد، ويمك ــن في ه ــذا الإط ــار 
تقلي ــل ضواب ــط الإس ــناد الخاص ــة بالعق ــد تحقيًق ــا لليق ــن القان ــوني ل ــدى أط ــراف والغ ــر المتعام ــل 
معهـم. ونقـترح في هـذا الشـأن أن يكـون النـص عـى النحـو التـالي: "1- يكـون العقـد دولًيـا إذا كان 
أحـد عنـاصره يرتبـط بنظـام قانـوني أجنبـي. 2- يطبـق عـى العقـد الـدولي مـن حيـث شروط صحـة 
انعق ــاده موضوعًي ــا وش ــكلًيا وآث ــاره، القان ــون ال ــذي اتف ــق أط ــراف العق ــد ع ــى تطبيق ــه شريط ــة أن 
يكـون لهـذا القانـون صلـٌة حقيقيـٌة بالعقـد. 3- فـإن لم يتفـق الأطـراف عـى القانـون الواجـب التطبيـق 
خضـع العقـد لقانـون الدولـة التـي ُأبـرم فيهـا. 4- العقـود الـواردة عـى ملكيـة العقـار، أو التـي ترتـب 
حقوًقـا عينيـة عليـه تخضـع شـكًلا وموضوًعـا لقانـون موقـع العقـار". وبهـذا النـص المقـترح، تنتفـي 
الحاجـة لنـص المـادة 92 الخاصـة بالقانـون الواجـب التطبيـق عـى شـكل العقـود.
مراجعـة الموقـف الخـاص مـن تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق في عقـود العمـل، مـن خـلال توطـن . 11
الاختصـاص التشريعـي بشـأن عقـود العمـل وفـق معايـر مقترحـة هـي أن يكـون أحـد أطـراف العقـد 
قطرًي ــا، أو إذا العم ــل مح ــل العق ــد ينف ــذ في دول ــة قط ــر، بالإضاف ــة إلى الحال ــة المق ــررة حالًي ــا في ن ــص 
المـادة 82. 
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بالنسـبة للقانـون الواجـب التطبيـق عـى الالتزامـات الناشـئة عـن العمـل غـر المـشروع والإثـراء بـلا . 21
سـبب، فـترى الدراسـة إمكانيـة توحيـد الحكـم الـوراد في المـادة 03 والمـادة 13 بخصـوص القانـون 
الواج ــب التطبي ــق ع ــى الالتزام ــات الناش ــئة ع ــن العم ــل غ ــر الم ــشروع والإث ــراء ب ــلا س ــبب تح ــت 
بنـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى الالتزامـات غـر التعاقديـة. وإذا مـا قـّدر المـشرِّ ع بقـاء النصـن 
منفصل ــن ف ــترى الدراس ــة أن ــه يج ــدر مراجع ــة النص ــن قب ــل ذل ــك لوض ــع مزي ــد م ــن التفاصي ــل 
والضواب ــط الت ــي تح ــدد القان ــون الواج ــب التطبي ــق. لتف ــادي الانتق ــادات الموجه ــة لن ــص الم ــادة 03 
الخاص ــة بالقان ــون الواج ــب التطبي ــق ع ــى الالتزام ــات الناش ــئة ع ــن العم ــل غ ــر الم ــشروع.
في س ــياٍق متص ــل بالمس ــائل الت ــي لم ي ــورد له ــا الم ــشرِّ ع القط ــري قواع ــد إس ــناد خاص ــة، وت ــرك الأم ــر . 31
محكوًم ـا بمب ـادئ القان ـون ال ـدولي الخ ـاص وف ـق م ـا ت ـراه المحكم ـة المختص ـة، م ـا يتعل ـق بمنازع ـات 
حقـوق الملكيـة الفكريـة المختلفـة، والعقـود الإلكترونيـة والتصرفـات القانونيـة التـي تتـم في أسـواق 
المـال "البورصـة" والإضرار عـر الوسـائل الرقميـة، والتصرفـات الانفراديـة كالوعـد بجائـزة. فهـذا 
المسـائل ُيستحسـُن أن يتدخـل التشريـع في تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق عليهـا؛ تخفيًفـا عـن كاهـل 
القضـاء وتفادًي ـا للتبايـن في شـأنها.
دراسـة وتقييـم مـدى ملائمـة اعتـاد الجنسـية كضابـط إسـناد في العديـد مـن حـالات تنـازع القوانن في . 41
ضـوء التنـوع الإنسـاني الكبـر في دولـة قطـر، والتفكـر باعتـاد الموطـن كضابـط إسـناد، أو غـره مـن 
الضوابـط المبتكـرة كمحـل الإقامـة المعتـاد وقـت إقامـة الدعـوى؛ لتخفيـف حـالات تطبيـق القوانـن 
الأجنبيـة أمـام المحاكـم القطريـة.
دراسـة وتقييـم فكـرة توطـن الاختصـاص التشريعـي مـن خـلال تسـمية القانـون القطـري كقانـون . 51
واجـب التطبيـق في بعـض المسـائل دون الاعتـاد عـى ضوابـط إسـناد محايـدة. 
أن ُيبـادر المـشرِّ ع القطـري إلى وضـع قواعـد قانونيـة تحـدد الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم . 61
القطريـة مـن خـلال وضـع معايـر ينعقـد بهـا الاختصـاص للمحاكـم القطريـة في الدعـاوى المقامـة 
مـن الأجنبـي، أو عليـه أمـام هـذه المحاكـم. 
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عبـد الرسـول الأسـدي، القانـون الـدولي الخـاص، الجنسـية، الموطـن، مركـز الأجانـب، التنـازع الـدولي للقوانـن، تنـازع 	 
الاختصـاص القضائـي الـدولي، 5102، مكتبـة السـنهوري، الطبعـة الأولى، بغـداد، العـراق. 
عبـد النـاصر هياجنـه وعلاويـن كـال، القانـون الـدولي الخـاص - تنـازع القوانـن والجنسـية في القانـون القطـري، كليـة 	 
القانـون، جامعـة قطـر، 7102.
محمـد وليـد المـصري، الوجيـز في شرح القانـون الـدولي الخـاص، دراسـة مقارنـة للتريعـات العربيـة والقانـون الفرنـي، 	 
دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، الأردن، 1102.
القوانن:
القان ــون البحرين ــي رق ــم 6 لس ــنة 5102 بش ــأن تن ــازع القوان ــن في المس ــائل المدني ــة والتجاري ــة ذات العن ــصر الأجنب ــي، 	 
متوفـر إلكترونيًّ ـا عـى الرابـط الت ـالي:
fdp.RAwaflostciflnoclivic/niarhab/FDPsnoitalsigeL/moc.ecnatsissareywal-e.www//:ptth
القانون التوني، عدد 79 لسنة 8991، يتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي:	 
_nretni_tiord_edoc/seuqidiruj_sedoc/ebara_etis_sreihcfi/nimdaelfi/nt.ecitsuj-e.www//:ptth
fdp.evirp
قانون الجنسية القطرية رقم 83 لسنة 5002، متوفر إلكترونيًّا عى الرابط التالي: 	 
 ra=egaugnal&1952=DIwaL&tpo?xpsa.weiVwaL/aq.nazeemla.www//:ptth
القانون الدولي الخاص البلجيكي، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 	 
-lanoitanretni-etavirp-fo-edoc-eht-acigleb/21/3102/moc.sserpdrow.selfi.pideicos//:sptth
 fdp.4002-wal
القانون الدولي الخاص البلغاري، متوفٌر إلكترونًيا باللغة الإنجليزية عى الرابط التالي: 	 
 fdp.NE868/lrdi/scoD/gro.crfi.www//:ptth
القانون الدولي الخاص النمساوي، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 	 
 mth.ne_sua_wal_elbacilppa/wal_elbacilppa/ecitsujlivic/ue.aporue.ce//:ptth
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، العدد المنتظم الثاني، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر671
القانون الدولي الهنغاري، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 	 
_lanoitanretnI_etavirP_no_eerceD_waL_5494000000/sotnemucod/selfi/moc.tipiau.www//:ptth
 .fdp.13_50_9791_waL
القانـون القطـري رقـم 2 لسـنة 7102، بإصـدار قانون التحكيـم في المـواد المدنية والتجاريـة، متوفـٌر إلكترونًيا عى الرابـط التالي:	 
ra=egaugnal&6517=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth 
القانـون الكويتـي رقم 5 لسـنة 1691 بتنظيم العلاقـات القانونية ذات العنصر الأجنبـي، متوفٌر إلكترونًيا عـى الرابط التالي:	 
 9501=DIwaL&1=yrtnuoc&tpo?xpsa.FDPsAwaL/gro.lagel-ccg.www//:ptth 
القانـون المـدني الجزائـري الصـادر بالأمـر رقـم 57-85 تاريـخ 62/9/5791 والمعـدل عـام 5002، متوفـٌر إلكترونًيـا 	 
عـى الموقـع الرسـمي لأمانـة العامـة للحكومـة الجزائريـة، الجريـدة الرسـمية عـى الرابـط التـالي: 
 fdp.livica/vrt/zd.pdaroj.www//:sptth
القان ـون الم ـدني القط ـري رق ـم 22 لس ـنة 4002، الجري ـدة الرس ـمية 4002/8/8، الع ـدد 11 ،463. متوف ـٌر إلكترونًي ـا 	 
عـى الرابـط التـالي:
ra=egaugnal&9552=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth 
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 31 لسنة 0991، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 	 
ra=egaugnal&2942=di?xpsa.egaPwaL/aq.nazeemla.www//:ptth
محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، رقم: 0102/731، متوفٌر إلكترونًيا عى الرابط التالي: 	 
D%48%9D%7A%8D% =noitceles&ra=egaugnal&194=di?xpsa.egaPgniluR/aq.nazeemla.www//:ptth
A8%9D%1B%8D%88%9D%3B%8D%48%9D%7A%8D%02%68%9D%88%9D%68%9D%7A%8D%28%9
المقالات:
محم ـد الخليف ـي، "مطل ـوب فح ـص م ـدى تكام ـل منظومات ـه القانوني ـة: ش ـبهة ع ـدم الدس ـتورية في قان ـون المرافع ـات"، 	 
مق ــال منش ــور في جري ــدة الراي ــة القطري ــة، تاري ــخ 81/11/2102، متوف ــر إلكترونيًّ ــا ع ــى الموق ــع الرس ــمي لصحيف ــة 
الرايــة القطريــة: 81/11/2102/sretirw/moc.ayar.www//:sptth
محم ــد خال ــد الترجم ــان، "القان ــون ال ــدولي الخ ــاص، تن ــازع القوان ــن والاختص ــاص القضائ ــي ال ــدولي وآث ــار الأح ــكام 	 
الأجنبي ــة"، المرك ــز القوم ــي لإص ــدارات القانوني ــة، 8002.
 sa( 8981 fo 01 .oN waL ,waL lanoitanretnI etavirP s’napaJ fo noitalsnarT ,adukO & nosrednA 	
/jplpa/ude.iiawah.golb//:ptth :ta enilno elbaliava ,6002 enuJ 12 dednema dna deltit ylwen
 fdp.nosredna_1.80_JPLPA/11/1102/selfi
 lanruoJ ,"waL lanoitanretnI etavirP esenapaJ fo mrofeR rojaM A" ,)6002( ihsahakaT ijoK 	
/iod/moc.enilnofdnat.www//:sptth ,833-113 ,2:2 ,waL lanoitanretnI etavirP fo
eurt=sseccAdeen?01342411.6002.53263571/0801.01/fdp
متفرقات:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8491، متوفر إلكترونيًّا عى الرابط التالي:	 
lmth.xedni/sthgir-namuh-noitaralced-lasrevinu/ra/gro.nu.www//:sptth 
الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء:	 
xpsa.noitalupop/segap/etiSscitsitatS/1scitsitats/ra/aq.vog.asp.www//:sptth 
